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 :ملخص 

الغلط من عیوب الرضا ویكون الغلط في العقد عبارة عن حالة ذھنیة للمتعاقد لا تتطابق 

ینتج عن جھل المتعاقد بالواقع وإما عن تفسیر المتعاقد الخاطئ مع الحقیقة، وھو إما أن 

للقانون، ویعتبر الغلط في العقد عیباً من عیوب الإرادة التي یقع فیھا المتعاقد، فإذا كانت 

الإرادة ھي أساس القوة الملزمة للعقد فإن الغلط قد یؤثر على ھذه القوة، مما یجعل العقد 

حیث ینظر إلى الغلط في العقود باعتباره عیباً من عیوب باطلاً أو قابلاً للإبطال، 

الإرادة، ھذه الإرادة التي یستوجب سلامتھا لإبرام العقد، فالغلط یعتبر عیب إجرائي في 

عملیة إبرام العقود یؤثر على سلامتھا، سواء وقع المتعاقد بذاتھ في الغلطـ أو بفعل 

 إبرام العقد، أي في مرحلة التفاوض الطرف الآخر، وھذا الغلط یقع في مرحلة ما قبل

 .ویستمر قائماً إلي وقت إبرام العقد

  . ، القانون  الفقھ الإسلامي، العقود ،الغلط  :الكلمات المفتاحیة 
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Abstract: 

Mistake in contract is a mental state of the contractor that 

does not correspond to the truth, either caused by the 

contractor's ignorance of the reality or by the contractor's 

misinterpretation of the law, and error in the contract is 

considered a defect in the will in which the contractor is 

located. If will is the basis of binding force for a contract, error 

may affect that force, rendering the contract null and void or 

avoidable, where error in contracts is seen as a defect in will, 

which requires its integrity to conclude the contract, Error is a 

procedural defect in the contract process that affects its 

integrity, whether the contractor itself or the other party has 

signed the contract, that is, at the pre-contract stage, at the 

negotiating stage and continues until the contract is 

concluded. 
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 :تمهيد

من المعلوم أن معظم القوانین المدنیة في الدول العربیة وغیرھا قد نصت على 

حیث یؤثر على سلامة الرضا في العقود، ومن تلك ، اعتبار الغلط عیباً من عیوب الإرادة

القانون المدني الأردني، والقانون المدني المصري، وقانون :(القوانین على سبیل  المثال

 ).ة السودانيالمعاملات المدنی

ومن ثم یصلح ، فیكون موقوفاً غیر نافذ، وبناء على ذلك فإن الغلط یؤثر في صحة العقد

 .الغلط كدفع قانوني أمام المحكمة المدنیة لإبطال العقد وفسخھ قضاءً

وقد استقر الفقھ والقضاء على الاخذ بنظریة الغلط في العقود وما یترتب علیھ من أحكام 

 . محددةوفقاً لشروط وضوابط

ومن العوامل التي دفعتني للكتابة في ھذا الموضوع قلة الدراسات والبحوث الخاصة 

بنظریة الغلط في العقود، واختلاف الإحكام المتعلقة بالغلط في الفقھ الإسلامي عن 

 .القانون المدني

ولما لھذا الموضوع من أھمیة كان سبب اختیاري لھ لتناولھ في إطار القواعد الفقھیة 

 -:لقانونیة، ومن ثم تحقیق مجموعة من الاھداف منھاوا

 .التعرف على تعریف الغلط، والعقد، والغلط في العقود في الفقھ الإسلامي والقانون .١

 .التعرف على أنواع الغلط وشروطھ وأثره في الفقھ الإسلامي والقانون .٢

وقد اشتمل البحث على فصلین، وخاتمة تلخص موضوع البحث، وأبرز ما توصل 

 .لیھاإ
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  الفصل الأول

  تعريف الغلط، والعقد، والغلط في العقود في الفقه الإسلامي والقانون

  المبحث الأول

  تعريف الغلط في الفقه الإسلامي والقانون

ًأو ا ا  طف ار 

ظریة أن فقھاء الإسلام لم یھتموا بالغلط كما اھتم الفقھ الغربي بھ، ولم یفردوا لھ ن      
مستقلة كما ھو الحال في الإكراه، ویرجع ذلك إلى أن الفقھ الإسلامي ذو نزعة 
موضوعیة واضحة، إذ یجعل الإرادة الظاھرة ھي الأساس في بناء العقد، ما دامت 
الإرادة الباطنة الحقیقیة خفیة، وذلك بغیة استقرار المعاملات بین الناس، ولما كان الغلط 

یعرفھ الطرف الأخر، كما أنھ أقل عیوب الإرادة بروزاً عند فقھاء وھم یقوم بالنفس قد لا 
المسلمین، وعالجوا مسائلھ تحت عناوین متفرقة مبعثرة، ولكنھا ذات صلة بھ، ومنھا 

 .(١)خیار العیب وخیار الرؤیة وغیرھا من الخیارات المعتبرة في الفقھ الإسلامي

 ذو نزعة موضوعیة -كما تعلم-الإسلاميالفقھ :"- رحمھ االله-(٢)ویقول الدكتور السنھوري
أن یجد لھ في الفقھ - وھو شيء نفسي ذاتي-ولذلك استعصى على الغلط. واضحة

الإسلامي مكاناً موحداً لم شعثھ ویجمع شتاتھ، فانتشرت نظریة الغلط في جوانبھ متفرقة 
ل وھلة مبعثرة، فھناك خیار الوصف، وخیار العیب، ویتقدم ذلك خیار الرؤیة، ویبدو لأو

أن ھذه مسائل مستقلة بعضھا عن بعض، ولا صلة فیما بینھا، مع أنھا جمیعاً تربطھا 
أوثق الصلات بنظریة الغلط، وھم الفقھاء في كل ذلك منصرف إلى استقرار التعامل 

، والغلط في (٣)وانضباطھ بقدر ما ھو متجھ إلى احترام الإدارة الحقیقیة للمتعاقدین

                                                           

د، نظریة العقد في الفقھ الإسلامي والقانون دراسة مقارنة، دار النھضة العربیة،  عبد الرحمن، محم)١(
 ).١٩٤ص(القاھرة، 

 عبد الرازق السنھوري واحد من أبرز رجال القانون وأشھر في الوطن العربي في العصر الحدیث، ) ٢(
الالتزامات، الموجز في :م، وقد وضع السنھوري عدة مؤلفات منھا١٨٩٥ولد في الإسكندریة، سنة 

وأصول القانون، والتصرف القانوني، والواقعة القانونیة، والوسیط في شرح القانون المدني، 
السنھوري، :م، لترجمتھ أنظر١٩٧١ سنة - رحمھ االله- ومصادر الحق في الفقھ الإسلامي، توفي

 ).١٩٤ -١٩٢ص(م ١٩٨٩نادیة، عبد الرازق السنھوري من خلال أوراقھ الشخصیة، القاھرة، 
 السنھوري، مصادر الحق في الفقھ الإسلامي، مؤسسة التاریخ العربي، بیروت، بدون طبعة، )٣(

)٢/١٠٤ .( 
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 على (٢)، فقد جاء في حاشیة العدوى(١)یأتي مساویاً للفظ الخطأاصطلاح جمھور الفقھاء 
، وعرفھ ابن (٤)"تصور الشيء على خلاف ما ھو علیھ:" تعریف الغلط بأنھ(٣)الخرشي

، وذكر بعض المالكیة (٦)"الشعور بالشيء على خلاف ما ھو:" بأنھ- رحمھ االله-(٥)نجیم
، ولكنھم (٧)نان، ومتعلق الغلط اللسانفرقاً بین الخطأ والغلط وھو أن متعلق الخطأ الج

 .قالوا یأتي الغلط بمعني الخطأ ویأخذ حكمھ

اللسان نظر، والصواب عدم :في الحنث بالغلط أي:في حاشیتھ- رحمھ االله-(٨)قال الدسوقي
الحنث فیھ، وما وقع في كلامھم من الحنث بالغلط، فالمراد بھ الغلط الجناني الذي ھو 

لم زیداً، فكلمھ معتقداً أنھ عمرو، وكحلفھ لا أذكر فلاناً فذكره، الخطأ، كحلفھ أن لا یك
                                                           

 النووي، أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف، منھاج الطالبین وعمدة المفتین في فقھ الإمام )  ١(
لى بن یوسف ، الشیرازي، أبو إسحاق إبراھیم بن ع)١١٥/ ٢(الشافعي، دار المعرفة، بیروت 

الفیروزابادي، المھذب في فقھ الإمام الشافعي، شركة ومطبعة مصطفي البابي الحلبي وأولاده، 
، ابن عابدین، محمد أمین، حاشیة رد المحتار )٢٣٣/ ١(م ١٩٥٩/ھـ١٣٧٩مصر، الطبعة الثانیة، 

بیروت، على الدر المختار شرح تنویر الأبصار فقھ أبو حنیفة، دار الفكر للطباعة والنشر، 
 ).٤٢٢/ ٧(م ٢٠٠٠/ ھـ١٤٢١

 ھو علي بن أحمد العدوى الصعیدي، فقیھ مالكي، محقق ولد في صعید مصر، وقدم إلي القاھرة ) ٢(
ودرس بالأزھر، أخذ عنھ بعض العلماء كالبناني والدردیر والدسوقي، وغیرھم لھ مصنفات 

ة، وحاشیتھ على الخرشي، حاشیة على شرح أبي الحسن المسمي كفایة الطالب على الرسال:منھا
الزركلي، خیر : لترجمتھ ینظر- رحمھ االله-)ھـ١١٨٩(، وتوفي سنة )ه١١١٢(كانت ولادتھ سنة 

، كحالة، )١/٢٦٠٤(الدین، الأعلام، قاموس تراجم، بیروت، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان 
لتراث العربي، بیروت ، دار إحیاء ا)تراجم مصنفي الكتب العربیة(محمد رضا، معجم المؤلفین، 

)٧/٢٨.( 
أبو خرش من البحیرة بمصر، : ھو محمد بن عبد االله الخرشي المالكي، منسوب إلي قریة یقال لھا) ٣(

ھو أول من تولي مشیخة الأزھر، كان فقیھا فاضلاً من تصنیفاتھ، الشرح الكبیر على مختصر 
ھـ بالقاھرة، وتوفي بھا سنة ١٠١٠خلیل، الفوائد السنیة في شرح المقدمة السنوسیة، ولد سنة 

، كحالة، رضا، )، ٦/٢٤٠(الزركلي، الأعلام، مرجع سابق : لترجمتھ أنظر- رحمھ االله-ھـ١١٠١
 ).١٠/٢١٠(معجم المؤلفین، مرجع سابق 

العدوي، علي الصعیدي، حاشیة العدوى على مختصر خلیل للخرشي، دار الفكر، بیروت، ) ٤(
)٧/١٢٢.( 

اھیم المصري الحنفي، المعروف بابن نجیم، لھ مشاركات في علوم شتي، من  زین الدین بن إبر) ٥(
البحر الرائق شرح كنز الدقائق، والأشباه والنظائر، وشرح منار الأنوار، توفي سنة :تصانیفھ

 ).٤/١٩٢(كحالة، معجم المؤلفین، مرجع سابق : لترجمتھ أنظر) ھـ٩٧٠(
ون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، الطبعة الأولي،  ابن نجیم، أحمد بن محمد الحنفي، غمز عی) ٦(

 ).١٢١ص(م ١٩٨٥/ ھـ١٤٠٥دار الكتب العلمیة، بیروت، 
 الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفھ، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، دار الكتب العلمیة، ) ٧(

 ).٢/١٤٢(م١٩٩٦/ ھـ١٤١٧بیروت، لبنان، الطبعة الأولي، 
 بن عرفھ الدسوقي، فقیھ مالكي، كان عالماً بالعربیة، والفقھ من أھل دسوق، حفظ ھو محمد بن أحمد) ٨(

حاشیتھ على مختصر السعد، حاشیتھ على شرح :القرآن، وتعلم بمصر، وولي التدریس، من مصنفاتھ
الجلال الحلى على البرده، حاشیتھ على الشرح الكبیر على مختصر خلیل، توفي بالقاھرة سنة 

، )٨/٢٩٢(ابن كحالة، معجم المؤلفین، مرجع سابق، : لترجمتھ أنظر- االله رحمھ-)ھـ١٢٣٠(
 ).٦/١٧(الزركلي، الأعلام، مرجع سابق، 
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 .(١)لظنھ أنھ غیر الاسم المحلوف علیھ

بالخطأ في التعامل أو في تكوین العقد، فیشمل خطأ أحد  -رحمھ االله-(٢)ویسمیھ أبو زھرة
فضولي، أو المتعاقدین فیما یتعلق بالمتعاقد الأخر، كأن یكون فاھماً أنھ مالك، فیتبین أنھ 

 .(٣)یفھم أنھ كامل الأھلیة فیتبین أنھ ناقصھا ونحو ذلك

ًونا  طف ار 

عرف فقھاء القانون وشراح الأنظمة الغلط بتعریفات متنوعة تختلف في ألفاظھا وتتفق 
 :في معناھا، ومن ھذه التعریفات ما یلي

 التعبیر عنھ وبین ما كان یرمي عدم تطابق ما وقع:"فقد عرفھ جانب آخر من الفقھ بأنھ
عدم :"، وعرفھ البعض الآخر بأنھ(٤)"إلیھ المتعاقد، بحیث لو عرف الحقیقة ما تعاقد

تطابق النیة الحقیقیة، أي الإرادة الباطنة مع الإرادة المعبر عنھا، أي الإرادة 
إخلال بواجب قانوني سابق، أو الانحراف عن :"، وھناك من عرفھ بأنھ(٥)"الظاھرة

وھم یقوم :"بینما عرفھ محمد الشیخ بأنھ ،(٦)"السلوك العادي والمألوف للرجل المعتاد
بالذھن ویجعل الإنسان یرى الأمر على غیر الحقیقة، أي ھو حالة تقوم بالنفس بحیث 
تجعل الإنسان یتوھم غیر الواقع وغیر الواقع إما أن یكون واقعة غیر صحیحة فیتوھم 

نجد أن  ،(٧)"صحیحة فیتوھم الإنسان بأنھا لیست كذلكالإنسان صحتھا، أو واقعة 
 .التعریفات السابقة متفقة المعنى وقد أخذھا شراح القانون من الشریعة الإسلامیة

                                                           

 ).١٤٢/ ٢( الدسوقي، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، مرجع سابق، ) ١(
في أحد كبار علماء الشریعة الإسلامیة ) ھـ١٣٩٤ -ھـ١٣١٦( ھو الشیخ محمد بن أحمد أبو زھرة ) ٢(

القرن الرابع عشر الھجري، ومن المكثرین من التألیف، فقد صنف أكثر من خمسین مؤلفاً 
الملكیة ونظریة العقد، والوقف ماضیھ وحاضره، سلسلة عن الأعلام والأئمة، لترجمتھ :ومنھا
 ).٥-٦/٢(الزركلي، الأعلام، مرجع سابق :أنظر

 ).٣٩٢ص(م ١٩٧٦/ ھـ١٣٩٦فكر العربي،  أبو زھرة، محمد، الملكیة ونظریة العقد، دار ال) ٣(
 أبو ستیت، أحمد حشمت، نظریة الالتزام في القانون المدني المصري، مكتبة عبد وھبھ، مصر، ) ٤(

 ).١٠٩ص(م ١٩٥٤
 الحكیم، عبد المجید، الكافي في شرح القانون المدني الأردني والقانون المدني العراقي، والقانون ) ٥(

م ١٩٩٣مات والحقوق الشخصیة، الشركة الجدیدة للطباعة، عمان، المدني الیمني في الالتزا
)٣٣٧ - ١/٣٣٦.( 

 الشامي، محمد حسین على، ركن الغلط في المسؤولیة المدنیة دراسة مقارنة بین القانون المدني ) ٦(
 ).٩٨ص(م ١٩٩٠المصري والیمني والفقھ الإسلامي، دار النھضة العربیة، القاھرة، 

م، مصادر الالتزام،دار الذھب للطباعة، ١٩٨٤ قانون المعاملات المدنیة لسنة  محمد الشیخ عمر،) ٧(
 ).١٠٧ص(دار السلام، دون طبعة، دون تاریخ 
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  المبحث الثاني

  تعريف العقد في الفقه الإسلامي والقانون

 

ًأوا ا  دف ار 

ن، فریق یعرف العقد بالمعنى العام، وفریق أنقسم الفقھاء في تعریفھم للعقد إلى فریقی
 :یعرف العقد بالمعنى الخاص، وإلیك بیانھما على النحو التالي

 :المعنى العام للعقد .١

یتناول تعریف العلماء للعقد بمعناه العام كل تصرف قولي یفید التزاماً، سواء نشأ عن 
ردة، كالنذر، والطلاق، ارتباط إرادتین، كالبیع والشراء، والنكاح، أم نشأ بإرادة منف

، أو بمعنى آخر فالعقد بمعناه العام (١)والھبة، والوصیة، فإنھ یصدق علیھ مسمي العقد
یقصد بھ التزام ینشأ عن ارتباط إرادتین، كالبیع، والشراء، والنكاح، أو ما ینشأ بإرادة 

رض منفردة، كالھبة، والوصیة، والطلاق، والنذر، فیصدق علیھ مسمي العقد، وقد تع
﴿یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آَمَنُوا أَوْفُوا :المفسرون لھذا المعنى العام عند تفسیرھم لقول االله تعالي

، (٥)، والحنابلة(٤)، والشافعیة(٣)وھذا المعنى ھو الشائع عند فقھاء المالكیة ،(٢)بِالْعُقُودِ﴾
 .وأقل منھ في كتب الحنفیة

                                                           

، المراودي، أبو الحسن على بن سلیمان، الإنصاف في )٢/٣( الشیرازي، المھذب، مرجع سابق ) ١(
محمد حامد الفقي، دار إحیاء معرفة الراجح من الخلاف على مذھب الإمام أحمد بن حنبل، تحقیق 

 ).٤/٢٦٠(التراث العربي، بیروت 
 .١ سورة المائدة، الآیة ) ٢(
 ).١٨١ص(م ١٩٧٧ ابن جزي، محمد بن أحمد، القوانین الفقھیة، دار القلم، بیروت، الطبعة الأولي، ) ٣(
میة، بیروت،  الرملي، محمد بن أبي العباس، نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج، دار الكتب العل) ٤(

،   السیوطي، جلال الدین عبد الرحمن، الأشباه والنظائر، دار الكتب العلمیة،  )٣/٣٧٢(م، ١٩٩٣
 ). ٢٧٥ص(م،  ١٩٨٣بیروت، الطبعة الأولي، 

م، ١٩٨٢البھوتي، منصور بن یونس، كشاف القناع على متن الإقناع، دار الفكر، بیروت، ) ٥(
)٣/١٦٣.( 
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ربط العقد تارة :، الذي قالوا(٣)وابن العربي، (٢)، والزمخشري(١)وممن ذكر ذلك؛ الزجاج
، وكذلك (٤)"یكون مع االله، وتارة مع الآدمي، وتارة یكون بالقول، وتارة یكون بالفعل

فظاھر الوفاء بالعقود عام مع كل عقد، ویشبھ أن یكون االله : ، الذي قال(٥)الإمام الشافعي
 العام للعقد مرادفاً للالتزام ، وتبعاً لھذا المعنى(٦)"تعالى أراد أو یوفوا بكل عقد

والتصرف، غیر أن ھذا التعریف للعقد غیر مستعمل لعدم شھرتھ وشیوعھ، وإذا أطلقت 
 .(٧)كلمة العقد لا یتبادر ھذا المعنى العام إلى الذھن إلا ببینة تدل  على ھذا التعمیم

 :المعنى الخاص للعقد .٢

باط بین كلامین، أو إرادتین من العقد بمفھومھ الخاص یقتصر عند الفقھاء على كل ارت
طرفین، فھو التزام لا یتحقق إلا من طرفین، بحیث ینشأ عنھ حقوق والتزامات متبادلة، 
وینتج عنھ آثارا معینة، فھو ما یلزمھ وجود طرفین لانعقاده، وھذان الطرفان یتبادلان 

                                                           

 -٨٥٥/ ه٣١١  - ه٢٤١( بن محمد بن السرى بن سھل الزجاج البغدادي  ھو أبو إسحاق إبراھیم ) ١(
نحوي من العصر العباسي، من أھل العلم بالأدب والدین المتین، صنف العدید من الكتب، )  م٩٢٣

أشھرھا كتاب معاني القرآن في التفسیر، وكتاب ما ینصرف وما لا ینصرف وكتاب تفسیر أسماء 
یفة العباسي المعتضد باالله عبید االله بن سلیمان، وعلم ابنھ القاسم بن صحب وزیر الخل. االله الحسنى

، ابن خلكان، )١٤/٣٦٠(الذھبي، سیر أعلام النبلاء، مرجع سابق :عبید االله الأدب، لترجمتھ أنظر
أبي العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان، وفیات الأعیان وأنباء أھل أبناء 

 ).١/٤٩(إحسان عباس، دار صادر، بیروت، لبنان، .الزمان، تحقیق د
 ھو الزمخشري ، أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الزمخشري الخوارزمي النحوي، صاحب )٢(

الكشاف، والمفصل في النحو، ولد في زَمَخْشَر یوم الأربعاء السابع والعشرین من شھر رجب سنة 
في جرجانیة خوارزم، بعد ) م ١١٤٣/ ھـ٥٣٨(، وتوفي لیلة عرفة سنة )م١٠٧٤/  ھـ ٤٦٧(

 ).١٥٦ -٢٠/١٥١(الذھبي ، سیر أعلام النبلاء، مرجع سابق، :رجوعھ من مكة لترجمتھ أنظر
 ھو محمد بن عبد االله بن محمد بن عبد االله بن أحمد المعروف بابن العربي، المغافري الأندلسي )٣(

رآن، المسالك في شرح موطأ مالك، أحكام الق:الأشبیلي، الحافظ المشھور، لھ مصنفات منھا
 - رحمھ االله-) ھـ٥٤٣(وتوفي سنة ) ھـ٤٦٨(عارضة الأحوذي على كتاب الترمذي، ولد سنة 

ابن  فرحون، المالكي، الدیباج المذھب في معرفة أعیان علماء أھل المذھب، تحقیق :لترجمتھ أنظر
 ابن خلكان، وفیات الأعیان، ،)٢٥٣ -٢/٢٥٢(محمد الأحمدي أبو النور، دار التراث، القاھرة، 

 ).٢٩٧ -٢٩٦/ ٤(مرجع سابق، 
 الزمخشري، أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوازرمي، الكشاف عن حقائق التنزیل )٤(

، ابن العربي، محمد بن عبد االله،  )٢/١١(وعیون الأقاویل في وجوه التأویل، دار الفكر، بیروت، 
لمھدي، دار الكتب العربي، بیروت، لبنان، الطبعة الأولي، أحكام القرآن، تحقیق عبد الرزاق ا

، أبو حیان، محمد بن یوسف، تفسیر البحر المحیط، دار الفكر، الطبعة )٢/٦(م ٢٠٠٠ه، ١٤٢١
 ). ٣/٤١(م ١٩٨٣ه، ١٤٠٣الثانیة، 

مطلبي،  ھو الإمام أبو عبد االله محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب الشافعي ال) ٥(
أحد الأئمة الأربعة المجتھدین، لھ تصانیف كثیرة أشھرھا الأم في الفقھ، سبعة مجلدات، لترجمتھ 

 ).٢٧ - ٦/٢٦(الزركلي، الأعلام، مرجع سابق :أنظر
 الشافعي، محمد بن إدریس، أحكام القرآن، دار الكتب  العلمیة، بیروت، لبنان، بدون طبعة، بدون ) ٦(

 ).٢/٦٦(تاریخ، 
 ).٢٠١ص(بو زھرة، محمد، الملكیة ونظریة العقد، مرجع سابق  أ)  ٧(



 - ٩٢٣ -

نھم اختلفوا عند ؛ إلا أ(١)الالتزام، فیلتزم أحدھما بشيء مقابل التزام الآخر بمقابل لھ
 :تعریفھم للعقد في ظاھرة العبارة، وتفصیل ذلك على النحو التالي

تعلق كلام أحد العاقدین :" العقد بأنھ-رحمھ االله-(٢)عرف ابن الھمام:تعریف الحنفیةِ -
من -رحمھ االله-(٤)، وعرفھ ابن نجیم(٣)"بالآخر شرعاً على وجھ یظھر أثره في المحل

، فالعقد عندھم ما یتم بإرادتین، (٥)"اً ربط القبول بالإیجابالعقد شرع:"الحنفیة بقولھ
مع توافر الشروط الشرعیة فیھ، وظھور الحكم الشرعي في المحل، أي العوضین، 

 .كانتقال الملكیة من البائع إلي المشتري، واستبداد البائع بالثمن

قود ھي ما الع:" من المالكیة، بأنھ- رحمھ االله-(٦)عرفھ الدسوقي:تعریف المالكیة -
یتوقف على إیجاب وقبول، وأما غیرھا كالطلاق فھي إخراجات ولا تتوقف على 

، وھذا یدل على أن العقد یحصل بتوافق أرادتین من طرفین، ولكن (٧)"إیجاب وقبول
التعریف غیر مانع إذ یدخل في العقود الصحیحة والعقود الباطلة التي لم تتوافر فیھا 

 .الشروط الشرعیة

                                                           

، الدردیر، أحمد بن محمد بن أحمد الدردیر، )٣/٩( ابن عابدین، حاشیة رد المحتار، مرجع سابق )١(
، السیوطي، الأشباه والنظائر، مرجع سابق )٢/٢(الشرح الصغیر، دار إحیاء الكتب العربیة

، أبو زھرة، الملكیة ونظریة العقد، مرجع )١٤٦/ ٣(رجع سابق، البھوتي، كشاف القناع، م)٣١٨(
، وزارة الأوقاف الكویتیة، الموسوعة الفقھیة الكویتیة، دار الصفوة، الطبعة )١٧٣ص(سابق، 
 ).٣٠/١٩٨(م، ١٩٩٤الأولي، 

 ھو محمد بن عبدالواحد بن عبد الحمید المشھور بابن الھمام، من كبار فقھاء الأحناف المحققین، )٢(
تربي على ید عدد كبیر من العلماء، وبرع في مختلف العلوم، وكان یھتم بالدلیل ویتجھ وإن لم 

فتح القدیر، والتحریر في أصول الفقھ، والمسایرة في أصول الفقھ، كانت :یوافق مذھبھ، من مؤلفاتھ
لطالع، الشوكاني، البدر ا:، لترجمتھ أنظر)ھـ٨٦١( سنة -  رحمھ االله-، وتوفي)ه٧٩٠(ولادتھ سنة 

، السخاوي، شمس الدین محمد بن عبد الرحمن السخاوي، الضوء اللامع، )٢/٢٠١(مرجع سابق 
 ).١٢٧/ ٨(م، ١٩٦٦الدار المصریة للتألیف والترجمة، 

 ابن الھمام، كمال الدین محمد بن عبدالواحد السیواسي، فتح القدیر شرح الھدایة، مطبعة مصطفي )٣(
 ).٦/٢٣١(م ١٩٧٠/ ھـ١٣٨٩ البابي الحلبي، الطبعة الأولي،

 ھو زین الدین بن إبراھیم بن محمد المشھور بابن نجیم، من فقھاء الأحناف، ولد بالقاھرة، وأخذ ) ٤(
العلم عن علمائھا، لھ مؤلفات عدیدة منھا، البحر الرائق، والأشباه والنظائر في أصول الفقھ، 

ھـ، ٩٧٠ سنة - رحمھ االله–وفي ھـ، وت٩٢٦وغیرھا من المؤلفات القیمة، كانت ولادتھ سنة 
 ). ٣/١٠٤(الزركلي، الأعلام، مرجع سابق، :لترجمتھ أنظر

 ابن نجیم، زین العابدین بن إبراھیم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، دار الكتب العلمیة، بیروت، )٥(
 ).٥/٢٦٢(م، ١٩٩٧لبنان، الطبعة الأولي، 

مالكي، كان عالماً بالعربیة، والفقھ من أھل دسوق، حفظ  ھو محمد بن أحمد بن عرفھ الدسوقي، فقیھ ) ٦(
حاشیتھ على مختصر السعد، حاشیتھ على شرح :القرآن، وتعلم بمصر، وولي التدریس، من مصنفاتھ

الجلال الحلى على البرده، حاشیتھ على الشرح الكبیر على مختصر خلیل، توفي بالقاھرة سنة 
، الزركلي، )٨/٢٩٢( كحالة، معجم المؤلفین، مرجع سابق، ابن: لترجمتھ أنظر- رحمھ االله-)ھـ١٢٣٠(

 ).٦/١٧(الأعلام، مرجع سابق، 
 ). ٦-٣/٥( الدسوقي، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، مرجع سابق ) ٧(
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كل تصرف :" من الشافعیة العقد بأنھ- رحمھ االله-(١)عرف النووي:افعیةتعریف الش -
ارتباط :" بأنھ- رحمھ االله-(٣)، وعرفھ الشیرازي(٢)"یستقبل بھ الشخص بإیجاب وقبول

  .(٤)"إیجاب بقبول بوجھ معتبر شرعاً

 .(٦)"الإیجاب والقبول:" بأنھ- رحمھ االله-(٥)عرفھ ابن قدامة:تعریف الحنابلة -

دقیق في كل التعریفات السابقة نرى أنھا تكاد تكون متفقة في المعني مع وبعد الت
خلاف في البینة اللفظیة، فكلھا بالجملة تشیر إلى ارتباط طرفي العقد بإیجاب وقبول 

 .وعلى وجھ مشروع أو یحتكم للعرف الشرعي

ً  ونا  دف ار 

 القانون المدني المصري طبقاً من مشروع) ٧٣(عرف المشرع المصري في المادة 
ارتباط الإیجاب الصادر من أحد المتعاقدین بقول :"لأحكام الشریعة الإسلامیة العقد بأنھ

 .(٧)"الآخر على وجھ یثبت أثره في المعقود علیھ

من القانون المدني ) ٧٣(ولا یختلف ھذا التعریف في نصھ ولفظھ عما جاء بالمادة 
ارتباط الإیجاب الصادر من أحد المتعاقدین بقول :"بأنھ، حیث عرف العقد (٨)العراقي

                                                           

 ھو أبو زكریا یحي بن شرف النووي الشافعي، كان عالماً بالفقھ، والحدیث، تعلم في دمشق، وأقام بھا زمناً )١(
شرح مسلم، والأذكار، الروضة، شرح المھذب، الذي لم یكملھ، تھذیب :لھ مصنفات عدیدة، منھاطویلاً، 

 - رحمھ االله–) ھـ٦٧٦(سنة ) نوا(وتوفي في ) ھـ٦٣١(الأسماء واللغات، وغیرھا من المصنفات، ولد سنة 
دمشقي، طبقات الأسنوي، أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر تقي الدین ابن قاضي شھبھ ال: لترجمتھ ینظر

/ ٨(م ١٩٨٧/ ھـ١٤٠٧الشافعیة، تحقیق الدكتور عبدالعلیم خان، الطبعة الأولي، عالم الكتب، بیروت، 
، المراغي، عبد االله مصطفي، الفتح المبین في طبقات الأصولیین، مطبعة أنصار السنة )٤٠٠ -٣٥٩

 ).٨٥ -٨٤/ ٢(م ١٩٤٧/ ھـ١٣٦٦المحمدیة، 
 ).٣/٥(مرجع سابق  النووي، روضة الطالبین، ) ٢(
المھذب، التنبیھ : ھو أبو إسحاق إبراھیم بن علي بن یوسف الشیرازي، من كبار فقھاء الشافعیة، من تصانیفھ) ٣(

وكانت وفاتھ ببغداد سنة ) ھـ٣٩٣(في الفقھ، اللمع وشروحھا في الأصول، والنكت في الخلاف، ولد سنة 
 ).٣١ -١/٢٩(فیات الأعیان، مرجع سابق، ابن خلكان، و: لترجمتھ أنظر- رحمھ االله-)ھـ٤٧٦(

 ).٢/٣( الشیرازي، المھذب، مرجع سابق، ) ٤(
 ھو عبد االله ابن أحمد بن محمد بن قدامھ المقدسي، من كبار فقھاء الحنابلة المشھورین لھ تصانیف كثیرة في ) ٥(

 الناظر وجنة المناظر المغني في الفقھ، والكافي في الفقھ، وروضة:الفقھ والحدیث والأصول، من تصانیفھ
ابن رجب، الحافظ :لترجمتھ أنظر) ه٦٢٠( سنة - رحمھ االله–وكانت وفاتھ ) ھـ٥٤١(في الأصول، ولد سنة 

عبد الرحمن بن شھاب الدین أحمد البغدادي، الذیل على طبقات الحنابلة، دار المعرفة، بیروت، لبنان، 
)١٤٩ -٢/١٣٣.( 

عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، المغني في فقھ الإمام أحمد بن  ابن قدامة، أبو محمد موفق الدین ) ٦(
 ).٦/٥(م ١٩٨١/ ھـ١٤٠١حنبل السیباني، مكتبة الریاض الحدیثة، الریاض، 

 .م١٩٤٨/ ٢٩/٧م بتاریخ ١٩٤٨ لسنة ١٣١جمھوریة مصر العربیة قانون رقــم  ) ٧(
 المنشور في الجریدة الرسمیة المسماة الوقائع العراقیة العدد م،١٩٥٣ القانون المدني العراقي الصادر سنة  ) ٨(

م، وأصبح القانون نافذ المفعول بعد مرور سنتین من تاریخ نشره ٨/٩/١٩٥١ الصادر بتاریخ ٣٠١٥رقم 
 .م٨/٩/١٩٥٣ أي بتاریخ ١٣٨٢حسب أحكام المادة 
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، ویتفق ھذا التعریف بوجھ العموم كذلك مع "الآخر على وجھ یثبت أثره في المعقود علیھ
من القانون المدني الأردني حیث تنص ھذه المادة على تعریف ) ٨٧(ما جاء في المادة 

دین بقول الآخر وتوافقھما على وجھ ارتباط الإیجاب الصادر من أحد المتعاق:"العقد بأنھ
، وقد (١)"یثبت أثره في المعقود علیھ ویترتب علیھ التزام كل منھما بما وجب علیھ للآخر

 :، في فقرتین(٢)سار على ذات المنوال القانون السوداني حیث عرف العقد

العقد ھو ارتباط الإیجاب الصادر من أحد المتعاقدین بقول الآخر على وجھ یثبت  .١
 .ره في المعقود علیھ ویترتب علیھ التزام كل منھما بما وجب علیھ للآخرأث

 .یجوز أن تتطابق أكثر من إرادة لإحداث الأثر القانوني .٢

) ١١٠١(وذھب اتجاه آخر إلي تعریفھ فقد عرفھ القانون المدني الفرنسي في المادة 
ص آخرین اتفاق یلتزم بمقتضاه شخص أو عدة أشخاص نحو شخص أو عدة أشخا:"بأنھ

، وھذا التعریف یتضمن العقد والالتزام معاً، "بإعطاء شيء أو بفعلھ أو الامتناع عن فعلھ
ویبین أن العقد ھو مصدر الالتزام، وأنھ إذا كان موضوع العقد ھو إنشاء التزام، وھذا 
الالتزام ھو عمل إیجابي أو سلبي، ومن ذلك یتضح أن كل عقد یكون اتفاقاً، وأما الاتفاق 

 یكون عقداً إلا إذا كان منشئاً لالتزام، أو ناقلاً لھ، فإذا كان یعدل الالتزام أو ینھیھ فھو فلا
 .(٣)لیس بعقد

 فقد عرفھ :وقد اجتھد بعض الفقھاء وشراح الأنظمة في وضع تعریفات للعقد منھا ما یلي
و إنشاء توافق إرادتین على إحداث أثر قانوني، سواء كان ھذا الأثر ھ:"بعض الفقھاء بأنھ

، من خلال ھذا التعریف یتضح أن العقد یتضمن ما (٤)"التزام أو نقلھ أو تعدیلھ أو إنھائھ
 :(٥)یلي

أن المھم في العقد أن یكون ھناك اتفاق على :فوجوب الاتفاق على إحداث أثر قانوني -
إحداث أثر قانوني، فإذا لم یكن المراد إحداث ھذا الأثر فلیس ھناك عقد بالمعني 

                                                           

 ).١/٩٣(تب الفني إعداد المك) م١٩٨٥( المذكرة الإیضاحیة للقانون المدني الأردني ) ١(
 .م١٩٨٤من قانون المعاملات المدنیة لسنة ) ٣٣( المادة ) ٢(
 ).١/٨٠( السنھوري، عبد الرازق أحمد، نظریة العقد، المجمع العلمي الإسلامي، بیروت، لبنان ) ٣(
 السنھوري، عبد الرازق أحمد، الوسیط في شرح القانون المدني، نظریة الالتزام بوجھ عام، مصادر ) ٤(

، البدراوي، عبد المنعم، النظریة العامة )١/١٣٧(الالتزام، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، 
، )١/٤٠(م، ١٩٧٥للالتزامات في القانون المدني المصري، مكتبة سید عبد االله وھبھ، القاھرة، 

تاب السعدي، محمد صبري، شرح القانون المدني الجزائري، النظریة العامة للالتزامات، دار الك
، العربي، بلحاج، النظریة العام للالتزام في )١/٣٨(م، ٢٠٠٤/ ھـ١٤٢٤ط، .الحدیث، القاھرة، د

القانون المدني الجزائري، التصرف القانوني، العقد والإرادة المنفردة، ، دیوان المطبوعات 
للالتزام، ، سلطان، أنور، الموجز في النظریة العامة )١/٤١(الجامعیة، الجزائر، الطبعة الخامسة، 

 ).١٣ص(م، ٢٠٠٥مصادر الالتزام، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، مصر، 
 السنھوري، عبد الرازق أحمد، الوسیط في شرح القانون المدني، نظریة الالتزام بوجھ عام، مرجع ) ٥(

 ).١/١٣٧(سابق، 
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 .ني المقصود من ھذه الكلمة، ویتبین ذلك من الظروف والملابساتالقانو

لیس كل اتفاق یراد بھ إحداث أثر قانوني یكون عقداً، بل یجب أن :تحدید منطقة العقد -
 .یكون ھذا الاتفاق واقعاً في نطاق القانون الخاص وفي دائرة المعاملات المالیة

 آخر أو أكثر على التعھد اتفاق شخص أو أكثر مع شخص:"وھناك من عرفھ بأنھ
توافق إرادتین على إحداث :"، وھناك من عرفھ بأنھ(١)"بتحصیل منفعة شرعیة للمتعھد لھ

، وبھذا یدخل العقد في عموم التصرف القانوني وأنھ یقوم على ما ینبئ (٢)"أثر قانوني
ھي أولي عن إرادتین متطابقتین لا على إرادة منفردة، والعبرة تكون بالإرادة الظاھرة، ف

 .(٣)بالاعتداد من الإرادة الباطنة 

                                                           

 .١٢٧م، ص١٩٨٠ زغلول، أحمد، شرح القانون المدني، دار المعارف، مصر، ) ١(
 محمود، ھمام محمد، ومنصور، محمد حسین، مبادئ القانون، منشأة المعارف، الإسكندریة، ) ٢(

 ).٢٣١ص(
م، ١٩٦٩ فرج، عبد الرازق حسن، نظریة العقد في الفقھ الإسلامي، دار النھضة العربیة، القاھرة، ) ٣(

 ).١٢ص(
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  المبحث الثالث

 تعريف الغلط في العقد في الفقه الإسلامي والقانون

ًأوا ا  دا  طف ار 

توھم یتصور فیھ العاقد غیر الواقع واقعاً، فیحملھ :" الغلط بأنھ- رحمھ االله-(١)عرفھ الزرقا
، وعرفھ الشیخ أبو زھره، (٢)"ولا ھذا التوھم لما أقدم علیھذلك على إبرام عقد ل

الغلط بمعناه ھنا أن یذكر محل العقد المعین موصوفاً بوصف، ثم تبین أن ھذا :"بقولھ
نقصد ھنا بالغلط أن یتصور :"، وعرفھ الدكتور مدكور بأنھ(٣)"الوصف غیر متحقق فیھ

، وعرفھ البعض الأخر (٤)"تي ھو بھاالعاقد محل العقد على ھیئة أو وصف غیر حقیقتھ ال
توھم یتصور فیھ العاقد غیر الواقع واقعاً، أو أن یستأجر شخص شقة معتقداً أنھا :"بأنھ

جدیدة وھي في الحقیقة غیر ذلك، أو أن یھب شخص مالاً لأخر على أساس أنھ قریب لھ 
صوغ من الذھب والواقع غیر ذلك، أو یعتقد المشتري بأن الخاتم الذي یقدم على شرائھ م

 .(٥)في حین أنھ من النحاس

توھم یتصور فیھ العاقد محل العقد على ھیئة أو وصف غیر حقیقتھ :"فالغلط في العقد ھو
 .، علیھ فإن الغلط المراد ھنا في جنسھ أو وصفھ(٦)"التي ھو بھا

ً  ونا  دا  طف ار 

ریتین الأولى النظریة التقلیدیة، والتي ضیقت یمكن القول أن تطور الغلط قد جاء عبر نظ
دائرة الغلط، وجعلتھ ینحصر في وقوع مادة الشيء وفي الشخص المتعاقد، أما النظریة 

                                                           

 علماء الشرع المعاصرین، ولد أحد كبار) ھـ١٤٢٠ -ھـ١٣٢٢( ھو الشیخ مصطفي بن أحمد الزرقا ) ١(
ونشأ في حلب في بیت علم، ومن أبرز شیوخھ والده وجده، والشیخ محمد الحنفي، والشیخ محمد 
راغب الطباخ، وتخرج من الجامعة بثلاث شھادات، شرعیة، وقانونیة، وأدبیة، وكان عضواً فاعلاً 

خل إلي نظریة الالتزام، أحكام في المجامع العلمیة، من مؤلفاتھ، المدخل الفقھي العام، والمد
مجد مكي، في مقدمة فتاوى مصطفي الزرقا، دار القلم، دمشق، الطبعة :الأوقاف، لترجمتھ أنظر

 ).٦٥ -٢١ص(ھـ، ١٤٢٠الأولي، 
 ).١/٤٢١(الزرقا، المدخل الفقھي العام، مرجع سابق، ) ٢(
 ).٤٥٩ص( أبو زھره، الملكیة ونظریة العقد، مرجع سابق ) ٣(
ور، محمد سلام، المدخل للفقھ الإسلامي تاریخھ ومصادره ونظریاتھ العامة، دار الكتاب  مدك) ٤(

 ).٦٣ص(الحدیث 
 البعلي، عبد الحمید محمود، ضوابط العقود في الفقھ الإسلامي، مطابع الاتحاد الدولي للبنوك ) ٥(

 ).٢٣٥ص(الإسلامیة، 
ة والعقود، دار النھضة العربیة، بیروت  أبو العنین، بدران، الفقھ الإسلامي ونظریة الملكی) ٦(

 ).٥١٥ص(
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اعتبرت الغلط معیبًا للإرادة إذا وقع في مادة الشيء أو وقع فیھ الشخص " الحدیثة"الثانیة 
، ویكون الغلط في مادة المتعاقد وكان جوھریًا، أو في صفة الشيء أو صفة الشخص

، وقد عرف (١)الشيء إذا كان قد وقع في غلط جوھري یكون العبرة فیھ بنیة المتعاقد
فقھاء القانون وشراح الأنظمة بتعریفات متنوعة تختلف في ألفاظھا وتتفق في معناھا، 

 :ومن ھذه التعریفات ما یلي

الأمر على غیر وھم في ذھن الشخص یصور لھ :"حیث عرفھ جانب من الفقھ بأنھ
حقیقتھ فیدفعھ إلي التعاقد، أو ھو حالة تقوم في النفس تحمل على توھم غیر الواقع، وغیر 
الواقع إما یكون واقعة غیر صحیحة یتوھم الإنسان صحتھا، أو وقاعة صحیحة یتوھم 

فالغلط ھو وھم یقوم في ذھن المتعاقد یصور لھ الأمر على غیر .(٢)"الإنسان عدم صحتھا
 فیدفعھ إلي التعاقد تحت وطأتھ، بحیث ما كان لیتعاقد لو علم حقیقة الأمر في حقیقتھ

حینھ، وللاعتداد بالغلط یجب أن یقع في وصف جوھري أي أن یبلغ درجة من الجسامة 
بحیث یمتنع المتعاقد عن إبرام العقد لو لم یقع فیھ، كما یجب أن یكون المتعاقد الآخر 

، والغلط (٣)"على علم بھ، أو یكون من السھل علیھ تبینھمشتركاً معھ في الغط أو یكون 
كعیب من عیوب الرضا ھو تصور مخالف للواقع یؤدي بالشخص إلى إبرام العقد فیتوھم 

، أو ھو اعتقاد خاطئ یقوم (٤)الشخص شیئاً على غیر حقیقتھ مما یدعوه إلى التعاقد علیھ 
فیحملھ ذلك على إبرام عقد، ولولاه في ذھن المتعاقد فیصور لھ الأمر على غیر حقیقتھ، 

عدم تطابق ما وقع التعبیر عنھ :"، ویعرفھ جانب من الفقھ بأنھ(٥)لما أقدام على التعاقد
  ، ویري البعض (٦)وبین  ما كان یرمي إلیھ المتعاقد، بحیث أنھ لو عرف الحقیقة ما تعاقد

                                                           

 .١٤٦ موسى سلمان أبو ملوح، شرح القانون المدني الأردني، مرجع سابق، ص)١(
 عبد الباقي، عبد الفتاح، نظریة العقد والإرادة المنفردة، دراسة معمقة ومقارنة بالفقھ الإسلامي، )٢(

، دار النھضة )مصادر الالتزام(ة للالتزام ، والشرقاوي، جمیل، النظریة العام)٢٩٧ص(م، ١٩٨٤
، الحكیم، عبد المجید، الكافي في شرح القانون المدني )١٢٦ص(م، ١٩٩١العربیة، القاھرة، 

الأردني والقانون المدني العراقي والقانون المدني الیمني في الالتزامات والحقوق الشخصیة، مرجع 
في شرح القانون المدني، وائل للنشر والتوزیع، ، الجبوري، یاسین، المبسوط )٣٣٧ -١/٣٣٦(سابق 

، الصده، عبد المنعم فرج، الغلط في القانون الوضعي )١/٤٥٣(م، ٢٠٠٢اربد، الطبعة الأولي، 
 ).١٤٥ص(م، ١٩٩٨والشریعة الإسلامیة، مجلة الأمن والقانون، دبي، السنة السادسة، العدد الأول، 

، مطابع فتي )عقد البیع والمقایضة(السوري، العقود المسماة  الزرقا، مصطفي، شرح القانون المدني ) ٣(
 ).١٩٣ص(م ١٩٦٥العرب، دمشق، الطبعة السادسة، 

م، والتي نص علیھا ١٨٠٤ أسس ھذه النظریة القضاء الفرنسي وأخذ بھا المشرع الفرنسي عام )٤(
 .من القانون المدني الفرنسي) ١١١٠(صراحة في المادة 

 ).١٩٣ص(نظریة العقد في الفقھ والقانون، مرجع سابق  عبد الرحمن، محمد، )٥(
 ).١٠٩ص( أبو ستیت، أحمد حشمت، نظریة الالتزام في القانون المدني المصري، مرجع سابق ) ٦(
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 غیر حقیقتھ بحیث وھم یقوم في ذھن الشخص، فیصور لھ أمر على:"الآخر أن الغلط ھو
 .(١)"یدفعھ إلي التعاقد، حیث ما كان لیبرم العقد لو علم الحقیقة

وإن كان بعض فقھاء القانون یرى أن ھذا التعریف یشمل الغلط كجنس، أم الغلط كعیب 
قصور الغرض المباشر من التعھد :" یشوب الإرادة في التعاقد فیعرفھ بعض الفقھاء بأنھ

 .(٢)"اعث الدافع للتعاقدعن إجابة الحافز أي الب

                                                           

 فرج، توفیق حسن، مصادر وأحكام الالتزام، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي القانونیة، بیروت، )  ١(
، خالدي، مریھ، العقد الباطل، واقعة قانونیة، رسالة )١٢٦ص(م ٢٠٠٨لبنان، الطبعة الأولي، 

، جعفور، محمد سعید، )١٣ص(م ٢٠١١ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة بن عكنون، الجزائر، 
نظریة عیوب الإرادة في القانون المدني الجزائي والفقھ الإسلامي، دار ھومة للطباعة والنشر 

 ).٢١ص(م ٢٠٠٢والتوزیع، الجزائر، 
، حلمي بھجت بدوي، أصول )٢٤٥ص( لحكیم، الوسیط في نظریة العقد، مرجع سابق،  ا) ٢(

 ).١٧٩ص(م، ١٩٤٣الالتزامات، الكتاب الأول نظریة العقد، مطبعة نوري، القاھرة، 
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  الفصل الثاني

 أنواع الغلط وشروطه وأثره في الفقه الإسلامي والقانون

  المبحث الأول

 أنوع الغلط في الفقه الإسلامي والقانون

  اطب اول

ا ا  طواع اأ 

ص الغلط في المعقود علیھ، ثم الغلط في شخ:ینقسم الغلط في الفقھ الإسلامي إلى 
 :، وتفصیل ھذه الأنواع على النحو التالي(١)المتعاقد، والغلط في الأحكام الشرعیة

والغلط في المعقود علیھ إما أن یكون واقعاً في جنس :الغلط في المعقود علیھ:أولاً
المعقود علیھ، أو في وصف المعقود علیھ یؤدي إلي تفاوت فاحش في المنفعة، أو في 

 .وصف مرغوب فیھ

والجنس ھو المقول على :نس المعقود علیھ والغلط في وصف مرغوبالغلط في ج .١
الكثرة التي لا یتفاوت الغرض منھا تفاوتاً فاحشاً، فالجنسان ما یتفاوت الغرض منھما 
تفاوتاً فاحشاً بلا نظر إلى الغرض الذاتي، والضابط في أنھا جنس واحد أو جنسان، 

ف الجنس أو قریباً فیكون من الجنس تفاوت الأغراض تفاوتاً بعیداً فیكون من اختلا
، جنسان مع اتحاد أصلھما (٢)الخل مع الدبس: الواحد دون اختلاف الأصل ولذا قالوا

، فإذا كان ھناك اختلاف في الجنس كان ھناك تفاوتاً فاحشاً في (٣)بفحش تفاوت منھما
 فسخھ، المنفعة وھذا بمثابة غلط وقع فیھ العاقد فیمنح الخیار في إمضاء العقد أو

والمقصود بالغلط في الشيء ھو أن یظھر بعد تمام العقد أن المعقود علیھ مخالف لما 
 :، وھذا الغلط على نوعین(٤)وقع علیھ العقد في الذات أو الوصف

                                                           

في القوانین الوضعیة والفقھ الإسلامي، مرجع سابق " التدلیس" بوادلي، محمد، عیبا الغلط والتغریر)١(
 ).١٠٨ص(

ھو عسل التمر، القاموس المحیط للفیروز آبادي، باب السین، فصل الدال مادة دبس، :  الدبس)٢(
 .٧٠٠ص

 ).٢٠٦/ ٥( ابن الھمام، فتح القدیر، مرجع سابق، ) ٣(
ھـ ١٣٧٦ عیسوي، أحمد عیسوي، المدخل لدراسة الفقھ الإسلامي، دار التألیف، القاھرة، )٤(

 ). ٥٢٥ص(
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یختلف :والغلط في ذات المعقود علیھ یتحقق إما بأن:الغلط في ذات المعقود علیھ .١
یقصد المشتري جسماً معیناً فإذا بھ جنس المقصود علیھ عن المسمى في العقد بأن 

أن یبیع فصاً على أنھ یاقوت أو ماس، فإذا ھو زجاج، أو : مثالھ. یظھر غیر ما أراد
أنھ یشتري سجاده على أنھا إیرانیة الصنع فیظھر أنھا كلیم، فالغلط وقع ھنا على 

ر بین ، أو بأن یتحد جنس المعقود علیھ مع المسمى في العقد، لكن یظھ(١)محل العقد
كمن یشتري :مثالھ. ما أراد العاقد وبین حقیقة المعقود علیھ تفاوت فاحش في المنفعة

فیظھر أنھا من صنع عادي، ولم یكن لیرغب فیھا "أومیغا"ساعة على أنھا من صنع
، (٢)ویقبل على شرائھا لو أنھ یعلم أنھا لیست أومیغا، فالغلط ھنا وقع على محل العقد

قسمیھ وقع في ذات المعقود علیھ، لأن اختلاف الجنس یجعل فھذا النوع من الغلط ب
المحل ـ المعقود علیھ ـ معدوماً، ویسمى ھذا النوع من الغلط في الفقھ الحدیث 

والمقصود بالمانع أنھ یمنع من لزوم العقد، سواء كان جنس المعقود ) الغلط المانع(ب
 .(٣)احش في المنفعةعلیھ مع  المسمى متحداً أو مختلفاً حتى مع التفاوت الف

وقد یقع الغلط في الشيء ـ أیضاً ـ سواء كان متحد :الغلط في وصف المعقود علیھ .٢
الجنس أم مختلفاً، وكان التفاوت في المنفعة دون تفاحش فإن الأمر یقتصر في ھذه 
الحالة على فوات الوصف المرغوب فیھ فینعقد البیع صحیحاً نافذاً ولكنھ یكون غیر 

 فیھ خیار الوصف كما لو طلب المشتري یاقوتة حمراء فظھر أنھا لازم، إذ یثبت
صفراء، أو أنھ طلب كتاب الحیوان للجاحظ مثلاً، فتبین أنھ الحیوان للدمیرى، ففي 

، وحكم ھذا الغلط یكاد (٤)ھذه الحالة قد تخلف الوصف المرغوب فیھ عند المشتري
وب فیھ عند المشتري یمنح لھ یكون متفقاً لدى الفقھاء وذلك بأن فوات الوصف المرغ

حق الخیار فإن شاء فسخ العقد أو أنفذه، وھذا ھو مضمون حكم خیار الوصف، قال 
بعتك ھذا الثوب القز فإذا ھو ملحم ینظر إن كان : ولو قال:"-رحمھ االله-(٥)الكاساني

وإن كان لحمتھ من القز فالبیع جائزًا، لأن . سداه من القز ولحمتھ من غیره لا ینعقد
الأصل في الثوب ھو اللحمة لأنھ إنما یصیر ثوبًا بھا، فإذا كانت لحمتھ من غیر القز 

وإذا كانت . فقد اختلف الجنس فكانت العبرة للتسمیة والمسمى معدوم فلم ینعقد البیع
من القز فالجنس لم یختلف الإشارة والمشار إلیھ موجودًا فكان محلاً للبیع إلاّ أنھ 

                                                           

، والزرقاء، المدخل الفقھي العام، مرجع )١٠٧- ٢/١٠٦(سابق،  السنھوري، مصادر الحق، مرجع ) ١(
 ).١/٤٢٥(سابق، 

، والزرقاء، المدخل الفقھي العام، مرجع )١٠٧- ٢/١٠٦( السنھوري، مصادر الحق، مرجع سابق، ) ٢(
 ).١/٤٢٧( سابق، 

سابق، ، الزرقاء،  المدخل الفقھي العام، مرجع )٢/١٠٦( السنھوري مصادر الحق، مرجع سابق،  ) ٣(
 )١/٤٢٦ .( 

، المحمصاني، الموجبات والعقود، مرجع سابق، )٢/١١٠( السنھوري، مصادر الحق، مرجع سابق، ) ٤(
)١/٤٢٢.( 

 ھو أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني علاء الدین، من فقھاء الحنفیة الأعلام، صاحب كتاب ) ٥(
الزركلي، خیر الدین، الأعلام، :تھ ینظر لترجم- رحمھ االله-ھـ٥٨٧بدائع الصنائع، كانت وفاتھ سنة 

، كحالة، رضا، معجم )٧٠/ ٢(قاموس تراجم، تصویر بیروت، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، 
 ).٧٥/ ٣(المؤلفین، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان، 
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لأنھ كون السدى منھ أمر مرغوب فیھ وقد فات فوجب الخیار یثبت الخیار للمشتري 
بعتك ھذا الدار على أن فیھا بناء، فإذا لا بناء فیھا فالبیع جائز : ولو قال... 

فرق بین ھذا وبین ما . والمشتري بالخیار إن شاء أخذ بجمیع الثمن، وإن شاء ترك
ووجھ الفرق أن .  أنھ لا ینعقدبعتك ھذه الدار على أن بناءھا آجر فإذا ھو لبن: إذا قال

، وفي (١)"الآجر مع اللبن یتفاوتان في المنفعة تفاوتًا فاحشًا فالتحقا بمختلفي الجنس
أرأیت إن اشترى شاة على أنھا تحلب قسطًا، قال البیع :"الفقھ المالكي جاء المدونة

یث  وقد جاء الحد–جائز في رأیي وتجرب الشاة فإن كانت تحلب قسطًا وإلا ردھا 
رد من الغنم ما لم یشترط فیھا أنھا تحلب كذا وكذا إذا :عن النبي علیھ الصلاة والسلام

، ولكن ینبغي لذلك أن (٢)"فھذه أحرى أن یردھا إذا اشترط. اشتراھا وھي مصراة
لا عبرة بالظن :" یكون الجنس والصفات مشروطة في العقد لأنھ من القاعدة الكلیة

ن یكون بیناً ظاھراً، ولا یتحتم أن یكون الشرط أو أن الخطأ یجب أ:"البین خطؤه
 .(٣)"الوصف في العقد صریحاً، بل یكفي أن یكون، مستنتجاً من دلالة الحال

أن فوات الوصف المرغوب فیھ للمشتري یستوجب فساد البیع، :"(٤)ویرى ابن حزم
 وجد فإن وجد مشتري السلعة الغائبة ما اشترى كما وصفت لھ فالبیع لھ لازم، وإن

أنھ : برھان ذلك.بخلاف ذلك فلا بیع بینھما إلاّ بتحدید صفة أُخرى برضاھما جمیعًا
 فإن وجد الصفة - كما ذكرنا آنفًا-اشترى شراء صحیحًا إذا وجد الصفة كما اشترى

بخلاف ما عقد الابتیاع علیھ فبیقین ندري أنھ لم یشتر تلك السلعة التي وجد، فالتي 
فألزموا : فإن قیل. شك من أحد فإن لم یشترھا فلیست لھوجد غیر التي اشترى بلا

لا یحل ھذا، لأنھ إنما باع عینًا معینة لا : قلنا. البائع إحضار سلعة بالصفة التي باع
صفة مضمونة فلا یجوز إلزامھ إحضار ما لم یبع، فصح، إذ عقده فاسد، لأنھ لم یقع 

 .(٥)"على شيء أصلاً

                                                           

، )٥/١٣٩(بق، ، ابن قدامة، المغني، مرجع سا)٥/١٤٠( الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق، )١(
 ).١/٢٨٧(الشیرازي، المھذب، مرجع سابق، 

مطبعة ( مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني، المدونة، مطبعة دار الطباعة العامرة )٢(
 .١٠/١١٨، ھ١٣٢٤بمصر،) السعادة

 ). ١/٤٢٢( المحمصاني،  الموجبات والعقود، مرجع سابق، ) ٣(
ن سعید بن حزم، كان شافعي المذھب، ثم انتقل إلي مذھب أھل  ھو أبو محمد على بن أحمد ب) ٤(

المحلي، :الظاھر، فكان من كبار فقھائھم، كان حافظاً عالماً بعلوم الحدیث وفقھھ، لھ مصنفات منھا
، وتوفي سنة )ه٣٨٤(والأحكام لأصول الأحكام، والفصل في الممل والنحل، ولد بقرطبة سنة 

بن خلكان، أبو العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن أبي بكر بن :نظر لترجمتھ ی- رحمھ االله-)ھـ٤٥٦(
خلكان، وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان، تحقیق الدكتور إحسان عباس، دار الثقافة، بیروت، لبنان، 

٣٣٠ -٣٢٥/ ٣. 
 .٨/٣٩٤ ابن حزم، المحلي، مرجع سابق، ) ٥(
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مفاده لم یختلف عن رأى .لسبكي، ووصفة بالغرابةكما أن قولاً للشافعیة نقلة ا
. الظاھریة السابق، وھو فوات الخلف في الشرط، أي فوات الوصف المشروط

 .(١)یقتضي فساد البیع 

من خلال ما سبق یتضح أن الغلط في الشيء ھو أن یظھر بعد تمام العقد بأن المعقود 
 علیھ مخالف لما وقع علیھ العقد في الذات والصفة

تظھر أھمیة الغلط في شخص المتعاقد إذا كانت شخصیتھ :الغلط في شخص المتعاقد:یاًثان
محل اعتبار في العقد، فإذا وقع الغلط في ذاتیة الشخص أو في صفة جوھریة فیھ كان 
للطرف الذي وقع في الغلط حق الفسخ وعلى الجملة فإن حكمھ حكم الغلط في جنس 

ن في شخص الطرف الآخر فیظنھ فلاناً ویظھر أنھ قد یغلط أحد المتعاقدی المعقود علیھ
 ،(٢(غیره، أو یظنھ ذا صفة خاصة من قربة أو كفاءة أو غیرھما فیظھر بخلاف ذلك

وتظھر أھمیة الغلط في شخص العاقد عندما یكون لشخص العاقد اعتبار خاص في مبنى 
 في عدة العقد بحیث یكون لصفة العاقد ارتباط بموضوع التعاقد، ویمكن تصور ذلك

 :مواضع، منھا

إذ یكون لشخصیة الزوج اعتبار جوھري من ناحیة كفاءتھ للزوجة ومن : عقد الزواج .١
 .(٣)حیث خلوه من بعض الأمراض، فإذا وقع غلط في شيء من ذلك جاز التفریق

لقد أجازت الشریعة للجار، أو الشریك أن یشفع بما یجاوره من ملك أو :الشفعة .٢
الجوار أو الشركة، فإذا غلط الشفیع في شخص المشتري، نصیب شریك تفادیاً لأذى 

أو توھمھ شخصاً معیناً فتنازل لھ في الشفعة ثم تبین أنھ شخص آخر لا یرضى بھ 
، ویلاحظ ھنا أن رضا (٤)جاراً كان تنازلھ عن الشفعة مشوباً بغلط في ذاتیھ الشخص

سقط للحق وقد الشفیع بالمشتري لیس عقداً، بل ھو تصرف من تصرفات الإرادة م
، والبائع ھنا لا یتأثر بھذا الغلط، لأن (٥)أثر فیھ الغلط في الشخص كتأثیره في العقود

ھدفھ ھو إبرام العقد وتسلم الثمن من المشتري أیا  كان، ویكون لشخص المشتري 
فإذا علم الشفیع باسم المشتري فسلم في الشفعة ثم بأن لھ أن : اعتبار في الأخذ بھا

ولو أخبر :"، وفي حكم ھذا الغلط قال السرخسى(٦)سمي فلھ حق الشفعةالمشتري من 
قد سلمت لھ، فإذا المشتري غیره فھو على شفعتھ، لما :الشفیع أن المشتري فلان فقال

بینا أن الناس یتفاوتون في المجاورة، فرضاه بمجاورة إنسان لا یكون رضاً منھ 

                                                           

أن قولاً غریبًا حكى أن الخلف في ) ((١١/٥٠٧تكملة المجموع، مرجع سابق، ( ذكر السبكي في ) ١(
 .أي أن فوات الوصف المشروط یستوجب فساد البیع)) الشرط یوجب الفساد

 . ١/٤٣٥ الزرقاء، المدخل الفقھي العام، مرجع سابق، ) ٢(
 البعلي، عبدالحمید محمود، ضوابط العقود في الفقھ الإسلامي، دراسة مقارنة، دار التوفیق ) ٣(

 .٢٦١ة للطباعة، القاھرة، صالنموذجی
 . ٢/١٢٨ السنھوري، مصادر الحق، مرجع سابق، ) ٤(
 .١/٤٣٧ الزرقاء، المدخل الفقھي العام، ) ٥(
 .٢٦١ البعلي، ضوابط العقود في الفقھ الإسلامي، مرجع سابق، ص) ٦(
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إن المشتري فلاناً فقد سلمت الشفعة، : بمجاورة غیره، وھذا التقیید منھ مفید كأنھ قال
الشفیع ( أو أسقط :"(٢)، وقال الدسوقي(١)"فإذا تبین أن المشتري غیر فھو على حقھ

لكذب في الشخص  المشتري بأن قیل لھ بأن شریكك باع حصتھ لزید ) شفعتھ
أو أسقط لكذب في إنفراده كما .. صاحبك فأسقط شفعتھ فتبین أنھ باعھا لعمرو عدوه 

إن شریكك باع حصتھ لفلان وحده فأسقط شفعتھ فتبین أنھ باعھا لجماعة :  قیل لھلو
، ففي ھاتین الصورتین نرى أن الشفیع لھ الأخذ بشفعتھ وعدم إسقاطھا (٣)فلان وغیره

 .لوجود الغلط في ذاتیة الشخص

من المتعارف أن یستأجر أحد الأبوین مرضعة لولدھما، ):الظئر( استئجار المرضعة  .٣
 لتعذر قیام الأم برضاع طفلھا لسبب ما لمدة من  الزمن فلو ظھر بعد ذلك أن وذلك

ھذه المرضعة لم تتوفر فیھا بعض الصفات الجوھریة التي تتعلق بأمر الاستئجار كما 
لو كانت ناقصة اللبن، أو مصابة بمرض یخشى على الطفل منھ، أو أي شيء یضر 

 یخص شؤون الطفل یعتبر غلطاً بمصلحة الطفل، ففوات أي وصف معتبر للمرضعة
جوھریاً في شخص المتعاقد معھ ویصح، للطرف الآخر أن یتحلل من التزامھ، 

بشيء من التوضیح، )) الظئر((  موضوع - رحمھ االله-(٤)ویخص السرخسي
وإذا أراد أھل الصبي أن یخرجوا الظئر قبل الأجل فلیس لھم ذلك إلاّ من :"فیقول

ثم العذر ... جانبین، إلاّ أن الإجارة تنفسخ بالعذر عندنا عذر، لأن العقد لازم من ال
لھم في ذلك ألاّ یأخذ الصبي من لبنھا فیفوت بھ ما ھو المقصود ولا عذر أبین من 
ذلك، وكذلك إذا تقیأ لبنھا، لأن ذلك یضر بالصبي عادة فالحاجة إلى دفع الضرر عنھ 

 یخافون على متاعھم إن كانت وكذلك إن كانت سارقة فإنھم... عذر في فسخ الإجارة 
وكذلك إن كانت فاجرة بیناً . في بیتھم، وعلى متاع الصبي وحلیتھ إذا كان معھا

فجورھا فیخافون على أنفسھم، فھذا عذر لأنھا تشتغل بالفجور وسببھ ینقص من 
 .(٥)"قیامھا بمصالح الصبي، وربما تحمل من الفجور فیفسد من ذلك لبنھا

والفقھاء یذكرون صوراً للغلط في الشخص، منذ :لشخص صور أخرى للغلط في ا .٤

                                                           

 ).٨/١٤٢( ، البحر الرائق لابن نجیم، مرجع سابق،)١٤/١٠٥( السرخسي، المبسوط، مرجع سابق، ) ١(
ھو محمد بن أحمد بن عرفھ الدسوقي، فقیھ مالكي، كان عالماً بالعربیة، والفقھ من أھل دسوق، حفظ ) ٢(

حاشیتھ على مختصر السعد، حاشیتھ على :القرآن، وتعلم بمصر، وولي التدریس، من مصنفاتھ
بالقاھرة شرح الجلال الحلى على البرده، حاشیتھ على الشرح الكبیر على مختصر خلیل، توفي 

، )٨/٢٩٢(ابن كحالة، معجم المؤلفین، مرجع سابق، : لترجمتھ أنظر-  رحمھ االله-)ھـ١٢٣٠(سنة 
 ).٦/١٧(الزركلي، الأعلام، مرجع سابق، 

، الدردیر، الشرح الكبیر، مرجع )٣/٤٣٦(  الدسوقي، حاشیتھ على الشرح الكبیر، مرجع سابق، ) ٣(
 ).٦/١٧٣( ل، مرجع سابق،، والخرشي، شرح مختصر خلی)٣/٤٣٦( سابق، 

 ھو أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سھل السرخسي، كان إماماً في الفقھ والأصول، لھ مصنفات في ) ٤(
 رحمھ -ھـ٤٨٣الفقھ والأصول، منھا المبسوط، وكتاب الأصول شرح السیر الكبیر، توفي سنة 

لفتح المبین في طبقات  ولم یقف أحد على تاریخ مولده، المراغي، عبد االله مصطفي، ا- االله
 ).٢٦٥ - ٢٦٤/ ١(م، ١٩٤٧/ ھـ١٣٦٦الأصولیین، مطبعة أنصار السنة المحمدیة، 

 . ١٢١- ٥/١١٩ السرخسي، المبسوط، مرجع سابق، ) ٥(
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ذلك في عقد الزواج وھو أن یكون لشخصیة الزوج اعتبار جوھري من حیث كفاءتھ 
، وكذلك في عقود (١)ومن حیث خلوه من بعض الأمراض الساریة الخطیرة. للزوجة

التبرع، فمن تبرع بھبة أو وقف أو وصیة لشخص على أنھ قریبھ، ثم ظھر خلاف 
، وأمثال ذلك مما ذكره الفقھاء في أبواب مختلفة (٢)ذلك جاز لھ أن یرجع في تبرعھ

في كتب الفقھ، وقد رأینا من الأمثلة التي سقناھا من الشریعة للغلط في الشخص أنھ 
مرة یتعلق في ذاتیة المتعاقد كما ھو الحال في الشفعة والشفیع وأخرى في صفة 

ستأجرة لإرضاع الطفل والتي وقع الغلط في صفة رئیسیة في التعاقد مثل الظئر الم
من صفاتھا التي ھي محل اعتبار لتعلقھا بمصلحة الطفل وشؤونھ ولم نجد خلافاً بھذا 

 .الخصوص بین نصوص القانون الوضعي وإحكام الشریعة الإسلام

مؤداه أن العاقد كان یجھل الحكم الشرعي عند التعاقد، :الغلط في الحكم الشرعي:ثالثاً
الأصل أن الجھل بالحكم الشرعي یعتبر عذراً، ولا یكون عذراً إلا إذا انتقى التقصیر و

أما الجھل فحقیقتھ عدم العلم عما :"(٤)، وجاء في الأشباه والنظائر لابن نجیم(٣)في جھلھ بھ
من شأنھ العلم فإن قارن اعتقاد النقیض فھو مركب وھو المراد بالشعور بالشيء على 

وإلا فبسیط وھو المراد بعدم الشعور وأقسامھ على ما ذكره الأصولیون خلاف ما ھو بھ، 
والثاني الجھل في موضع الاجتھاد الصحیح، أو في موضع الشبھة وأنھ یصلح ... أربعة

والثالث الجھل في دار الحرب .. عذراً وشبھة كالمحتجم إذا أفطر على ظن أنھا فطرتھ
إذا عدم العلم عما من شأنھ أن یعلمھ الشخص ، ف(٥)"من مسلم لم یھاجر وأنھ یكون عذرا 

فھذا ھو الغلط المراد، فإذا اعتقد الشخص أن ھذا الشيء فیھ صفة كذا وكذا وكان ھذا 
الاعتقاد لم یكن صحیحاً نقول أنھ واقع في غلط والعقد مع ذلك صحیحاً ولكنھ غیر لازم 

 .في حقھ ولھ الخیار في ذلك

 الشرعي لا یعتبر عذراً إذا كان مقترناً بتقصیر، فإذا وقد ذكر الفقھاء أن الجھل بالحكم
انتفى التقصیر أعتبر عذراً، لأن الأصل في الشریعة عدم اعتبار الجھل عذراً مانعاً عن 

فلو اُعتبر الجھل عنھ مانعاً من تنفیذ . ترتب الأحكام الشرعیة الجزائیة على ذلك العمل
لحكم على التصرفات المخالفة للشریعة بحجة الأحكام لكان ذلك منفذاً للتھرب من تنفیذ ا

فمن أقترف جنایة طبق علیھ ما ترتب علیھا من عقوبة، ومن . الجھل بالحكم الشرعي

                                                           

 انظر بالنسبة للكفاءة الزوجیة في الفقھ الأمامي، المحقق الحلي، شرائع الإسلام، مرجع سابق، ) ١(
رط في النكاح وھي التساوي في الإسلام، وھل یشترط التساوي الكفاءة ش: ، حیث یقول)٢/٢٩٩(

 ". في الإیمان؟ فیھ روایتان أظھرھما الاكتفاء بالإسلام
، )١/٤٤٧(، والشیرازي، المھذب، مرجع سابق، )٥٣-٣/٥١( ابن مودود، الاختیار، مرجع سابق، ) ٢(

 ).٢/١٣١(والحكیم، منھاج الصالحین، مرجع سابق، 
 .بق نفس الصفحة المرجع السا) ٣(
: ھو زین العابدین بن إبراھیم بن محمد فقیھ حنفي من العلماء المشاھیر، لھ تصانیف عدة منھا)  ٤(

الزركلي، الأعلام، : الأشباه والنظائر، والبحر الرائق، والرسائل الزینیة وغیرھا، لترجمتھ ینظر
 ).٤٦٤/ ٣(مرجع سابق، 

 ).١٦٨ - ١٦٧ص(ابق،  ابن نجیم، الأشباه والنظائر، مرجع س) ٥(
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 .(١)أبرم عقداً نفذت في حقھ أحكامھ ولو كان یجھلھا

أعلم أن صاحب الشرع قد تسامح في جھالات في الشریعة فعفا عن :" (٢)یقول القرافي
وضابط ما یعفى عنھ من الجھالات الجھل . ت فلم یعف عن مرتكبھامرتكبھا وأخذ بجھالا

 .(٣)"الذي یتعذر الإحتراز عنھ عادة، وما لا یتعذر الإحتراز عنھ ولا یشق لم یعف عنھ

كل من علم تحریم وجھل : قاعدة:" كما أكد ھذه الحقیقة السیوطي من فقھاء الشافعیة بقولھ
حریم الزنا والخمر وجھل وجوب الحد یحد ما یترتب علیھ لم یفده ذلك كمن علم ت

  .(٤)"أو علم تحریم الكلام وجھل كونھ مبطلاً یبطل. بالاتفاق، لأنھ كان حقھ الامتناع

من ھذا یتضح أن الجھل بالحكم الشرعي لا ینھض عذراً مبرراً یمنع ترتب الجزاء على 
عذراً ) أي الغلط ( مخالفتھ للحكم الشرعي، ومع ھذا فقد تشذ ھذه القاعدة ویصبح الجھل

 .مبرراً في عدم ترتب العقوبة علیھ

فالاعتداد بالغلط في الإحكام یمكن أن یؤخذ بنظر الاعتبار إذا كان عذراً مشروعاً لا یدفع 
لو أراد أحدھما أن ینقض ذلك من غیر :"إلى الاتھام بالتقصیر من قبل الجاھل بالغلط

                                                           

، والزرقاء ، المدخل الفقھي العام، مرجع سابق، )٢/١٤٣( السنھوري، مصادر الحق، مرجع سابق، ) ١(
)٤٣٩- ١/٤٣٨.( 

ھو أبو العباس أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن بن شھاب الدین الصناجي القرافي، أحد أعلام فقھاء ) ٢(
وإلى القرفة، لھ مصنفات في الفقھ والأصول، المذھب المالكي المشھورین، ینسب إلى صنھاجھ 

البروق في أنواء الفروق، والذخیرة في فقھ المالكیة، وشرح تنقیح الفصول، وغیر ذلك من :منھا
ھـ، ودفن في القرافة، ٦٨٤ في جمادي الآخرة سنة - رحمھ االله- المصنفات القیمة، كانت وفاتھ

 .٩٥ -١/٩٤وس تراجم، مرجع سابق، الزركلي، خیر الدین، الأعلام، قام:لترجمتھ أنظر
 ).٢/١٥٠(القرافي، الفروق، مرجع سابق، ) ٣(
، السبكي، تكملة المجموع، مرجع سابق، )٢٢١-٢٢٠ص( السیوطي، الأشباه والنظائر، مرجع سابق ) ٤(

)١٠/١٧.( 
كل من جھل تحریم شيء : ((بقولھ) ٢٢١-٢٢٠الأشباه والنظائر (ویوضح السیوطي دعوى الجھل في 

 یشترك فیھ غالب الناس لم یقبل إلاّ أن یكون قریب عھد بالإسلام أو نشأ ببادیة بعیدة عن مما
العلماء، ویخفى فیھا مثل ذلك كتحریم الزنا والقتل والسرقة والخمر والكلام في الصلاة والأكل في 

لمغصوبة الصوم، والقتل بالشھادة إذا رجعنا وقالا تعمدنا، ولم نعلم انھ یقتل بشھادتنا، ووطء ا
ولا یقبل ... والمرھونة بدون إذن الراھن فإن كان بإذنھ قبل مطلقًا، لأن ذلك یخفى على العوام

دعوى الجھل بثبوت الرد بالعیب، والأخذ بالشفعة من قدیم الإسلام لاشتھاره، وتقبل دعوى الجھل 
 .في ثبوت خیار الشرط

قالوا في الرد بالعیب والأخذ بالشفعة یقبل، لأن لم أعلم أنھ على الفور، :  علم ثبوت الخیار، وقال–فرع 
شرطھ ان یكون مثلھ مما یخفى : ذلك مما یخفى، كذا أطلقھ الرافعي واستدركھ النووي، فقال

وفي نفي الولد سوى في التنبیھ وبین دعوى الجھل بأصل الخیار فینفصل فیھ بین قدیم ... علیھ
ھذه صورة ))  ذكر للمسألة في الروضة وأصلھاوأقره النووي في التصحیح، ولا. الإسلام وقریبھ

ساقھا السیوطي في اعتبار الجھل بالأحكام الشرعیة عذرًا في عدم ترتب الجزاء على مخالفتھ 
 .وعدم اعتباره
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 .(١)"ار ذلك بیعاً بینھمارضا الآخر لم یكن لھ ذلك، لأنھ لما سلم لھ ص

فالمشتري ھنا ظن خطأ أن الشفعة تجوز في المنقول، وھذا جھل لا یعتبر عذراً، لأنھ 
فلا یجوز لھ الرجوع في البیع . ینطوي على تقصیر في جانب المشتري لوضوح الحكم

 .(٢)الذي أندفع إلیھ بسبب الجھل ویكون البیع لازماً

ب اطا  

 ونأواع اط  ا

 :أنواع الغلط ونطاقھ وفقاً للنظریة التقلیدیة: أولاً

تمتد النظریة التقلیدیة بجذورھا إلى القانون الروماني، قبل أن یطورھا واضعو وشراح 
القانون الفرنسي القدیم، وسنحاول أولاً فیما یلي بیان مفھوم الغلط في كل من القانون 

 .الروماني، والقانون الفرنسي القدیم

لم یكن القانون الروماني یعرف نظریة واضحة في عیوب :ط في القانون الرومانيالغل
الإرادة، نظراً لسیطرة الشكلیة على تصرفات الأشخاص آنذاك، والتي كان لھا فضل 

، وحتى بعد تطور القانون الروماني، فإن (٣)حمایتھم من كل ضغط وضد أیة مفاجأة
لي، فكان التدلیس والإكراه معاقباً علیھما عیوب الإرادة لم تكن معروفة بالشكل الحا

كجرائم، وترتب على ذلك أن أصبح العقد المبرم من الشخص المدلس علیھ أو المكره 
موضع اتھام، وفي أحیان أخرى ودون إثبات وجود عیب في الرضا، فإن عدم التوازن 

 أصبح ، وھكذا(٤)الاقتصادي للعقد كان یفترض قیام مثل ھذا العیب وھو عیب الغبن
الإكراه أولاً ثم التدلیس بعد ذلك یسمح بالواقع علیھ بالحصول على إبطال العقد، لذا فإن 
البریتور الروماني لم یضع الجزاء إلا للتدلیس الفاسد، كما لم یقمع سوي الوسائل غیر 

، أما العقود المبرمة تحت تأثیر الغلط، فقد اعتبرت غیر قائمة (٥)المشروعة في التدلیس
رادة صحیحة، ولم یأخذ الفقھاء الرومان بعین الاعتبار الغلط المترتب عن الإھمال، على إ

                                                           

 ).٥/١٥١( الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق، ) ١(
 .٢/١٤٣ السنھوري، مصادر الحق، مرجع سابق، ) ٢(
في القوانین الوضعیة والفقھ الإسلامي، دراسة " التدلیس"با الغلط والتغریر بوادلي، محمد، عی) ٣(

 ).١٧ص(م ١٩٨٩مقارنة، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، الجامعة الأردنیة، الأردن، 
، الحفناوي، )٣٦٥ص(م ١٩٦٣شحاتة، شفیق، نظریة الالتزامات في القانون الروماني، القاھرة، ) ٤(

م ١٩٧٤ في القانون الروماني، منشأة المعارف، الإسكندریة، عبد المجید، نظریة الغلط
 ). ١٠٧ص(

 وضع البریتور في خلال القرن الأول للمیلاد جرائم التدلیس والإكراه، وذلك بغیة قمع الأعمال ) ٥(
الماسة بالنظام العام، واعتبرھما البریتور جرائم خاصة تبیح للمضرور الحصول على دعوي 

في القوانین " التدلیس"بوادلي، محمد، عیبا الغلط والتغریر:ي الرضا، أنظرجنائیة، ولیس كعیب ف
 ).١٨ص(الوضعیة والفقھ الإسلامي، مرجع سابق 
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كما لم یأخذوا بالغلط في القانون إلا إذا كان ھو الدافع إلي التعاقد، أما الغلط في الواقع 
 .فھو یعیب الرضا في نظرھم، وحتى یحول دون انعقاد العقد یجب أن یكون الغلط فاحشاً

حلة الكلاسیكیة وحتى القرن الثاني تم الأخذ بالغلط المانع للرضا، والذي ومع بدایة المر
یقع في ماھیة العقد، أي في طبیعتھ، كأن یسلم شخص شیئاً إلي آخر على سبیل الإعارة 
ویستلمھا الآخر على سبیل الھبة، كما أخذ بالغلط في شخص المتعاقد، أي الغلط في ذاتھ، 

رن الثالث أضاف بعض الفقھاء الغلط في جوھر الشيء، ولیس في صفاتھ، ومع بدایة الق
أو مادتھ، والذي كان یعني آنذاك الغلط في مادة الشيء محل العقد، ولیس الغلط في 

على العقود اللفظیة أو عقود القانون الضیق - في الأصل–أوصافھ، وقد ظل مقصوراً 
للغالط رفع دعوى على ، وقد كان ھذا النوع من الغلط یتیح (١)وعلى البیوع بشكل خاص

أساس الجریمة تمكنھ من الحصول على التعویض المناسب، ودون أن یؤدي ذلك إلى 
بطلان العقد، ثم تطور الأمر فألحق الغلط في مادة الشيء بالغلط في ذات الشيء محل 
العقد من حیث الجزاء، أما الغلط في القیمة فقد استبعده الفقھاء الرومان حیث أخذ عندھم 

 .(٢)موضوعي، یتطابق مع المادة التي یتشكل منھا الشيء محل العقدمعنى 

مما لا شك فیھ أن فقھاء وواضعي القانون الفرنسي قد :الغلط في القانون الفرنسي القدیم
ورثوا أغلب النظم القانونیة عن الرومان، ومن ذلك عیوب الإرادة، فأھتم الكنسیون 

د كان ھذا الغلط غلطاً في الشخص أو في ورجال اللاھوت بالغلط في عقد الزواج، وق
فقد انصب اھتمام فقھائھا بشكل أساسي :الشرط، وبالنسبة لمدرسة الشرح على المُتون

على الجھل أكثر من اھتمامھم بالغلط، وقد رأوا أن الجھل غیر مغتفر إذا ما تعلق بالفعل 
ل الغیر احتمالي الشخصي وأنھ یماثل الغلط في القانون، وعلى العكس، فإن الجھل بفع

ومغتفر، وأن ذلك لا یتعلق بالعقود فقط بل ینصرف أیضاً إلى الغلط في الحساب، والغلط 
، والملاحظ أن الغلط في (٣)المشترك وبشكل خاص الغلط في القانون والغلط في الواقع

القانون كان بشكل خاص موضوع جدل كبیر، إذ أجیز باعتباره عیباً في التصرف إذا 
ن الشخص الذي یتمسك بھ أن لا یخسر شیئاً، في حین أُستبعد ھذا الغلط في كان من شأ

 .حالة ما إذا أدعي صاحبھ بكسب مادي

                                                           

في القوانین الوضعیة والفقھ الإسلامي، مرجع سابق " التدلیس" بوادلي، محمد، عیبا الغلط والتغریر) ١(
 ).١٩ص(

م ١٩٧٤لقانون الروماني، منشأة المعارف، الإسكندریة،  الحفناوي، عبد المجید، نظریة الغلط في ا) ٢(
 ). ١٠٧ص(

في القوانین الوضعیة والفقھ الإسلامي، مرجع سابق " التدلیس"بوادلي، محمد، عیبا الغلط والتغریر) ٣(
 ).٢٠ص(
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 :(١)وعلي ذلك فإن النظریة التقلیدیة تمیز بین ثلاث أنواع من الغلط ھي

 غلط یبطل التصرف بطلاناً مطلقاً .١

 .غلط لا یؤثر في صحة العقد .٢

 .بلاً للإبطالغلط یعیب الرضا ویجعل العقد قا .٣

وھذا النوع من الغلط یعدم الرضا، :الغلط الذي یبطل العقد بطلاناً مطلقاً:النوع الأول
 :(٢)ویمنع انعقاد العقد، ویسمي بالغلط المانع، وصور ھذا الغلط ثلاث

وھو غلط یعدم الرضا من أساسھ فلا تقوم للعقد :غلط في ماھیة العقد أو طبیعتھ .١
ة البائع إلى بیع الشيء الموجود لدیھ، في حین یعتقد قائمة ، كما إذا اتجھت نی

الطرف الآخر أن اشتراط وجود الثمن ما ھو إلا صورة من أجل أخفاء نیة البائع 
، ومثالھ أن یودع شخص شیئاً عند شخص آخر (٣)الذي یرید بذلك ھبة مستترة

 .(٤)ودیعةفیعتقد ھذا الأخیر أنھ ھبة، وعلیھ فإنھ یبطل ھذا العقد سواء كھبة أو ك

وفي ھذا النوع من الغلط یرغب العاقد :غلط في ذاتیة محل الالتزام الناشئ عن العقد .٢
في شي یختلف عما یریده الآخر، كما لو أجر شخص إلى آخر شقة معینة واعتقد 

یعدم ) المانع ( الآخر أنھ یستأجر شقة أخرى، وظاھر أن ھذا النوع من الغلط 
، ذلك لعدم توافر الإرادتین على عنصر من عناصر الإرادة، لا یقتصر على أعابتھا

العقد الأساسیة، فالتراضي إذا غیر موجود أساسا والعقد باطل، وھذا ما یدعو إلى 
، كذلك یعتبر غلط في ذات (٥)استبعاد حالة الغلط المانع من حالات عیوب الرضا

                                                           

، السنھوري، )٢/٧١( السنھوري، عبد الرازق، مصادر الحق في الفقھ الإسلامي، مرجع سابق ) ١(
، السبعاوي، مجید خضر، نظریة الغلط )١/٢٩٠( رح القانون المدني، مرجع سابق الوسیط في ش

 ).٤٨٢ص(م ٢٠١٣/ ھـ١٤٣٤في قانون العقوبات المقارن، الطبعة الأولي، 
، السنھوري، )٢/٧١(السنھوري، عبد الرازق، مصادر الحق في الفقھ الإسلامي، مرجع سابق ) ٢(

، السبعاوي، مجید خضر، نظریة الغلط )١/٢٩٠( بق الوسیط في شرح القانون المدني، مرجع سا
، جعفور، محمد سعید، نظریة عیوب الإرادة )٤٨٢ص(في قانون العقوبات المقارن، مرجع سابق 

، بوادلي، محمد، عیبا الغلط )٢١ص(في القانون المدني الجزائري، مرجع سابق 
 ).٢٣ص( سابق في القوانین الوضعیة والفقھ الإسلامي، مرجع" التدلیس"والتغریر

، السنھوري، ) ٢/٧١( السنھوري، عبد الرازق، مصادر الحق في الفقھ الإسلامي، مرجع سابق ) ٣(
، اللصاصمة، عبد العزیز، نظریة الغلط )١/٢٩٠( الوسیط في شرح القانون المدني، مرجع سابق 

مجلة العلوم باعتباره عیباً في الإرادة في القانون المدني الأردني الحدیث، بحث منشور في 
 ).٢٦٩ص(م ١٩٩٩) ٢-١(العددان ) ١٤(القانونیة، كلیة القانون، جامعة بغداد، المجلد 

في القوانین الوضعیة والفقھ الإسلامي، مرجع سابق " التدلیس" بوادلي، محمد، عیبا الغلط والتغریر) ٤(
 ).٢٤ص(

، )٢١ص(ة، مرجع سابق  الدوري، عیوب الرضا ومدلولالتھا الفلسفیة في التشریعات المدنی) ٥(
، سالم، )٣٨٢ص(الحفناوي، عبد المجید محمد، نظریة الغلط في القانون الروماني، مرجع سابق 
 ).٢١ص(حسین عطا حسین، نظریة الغلط في القانون والشریعة الإسلامیة، مرجع سابق 
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شتري المحل لو باع شخص من آخر داره في الإسكندریة، والمشتري یعتقد أنھ ی
 .(١)دار البائع في القاھرة

كما قد ینصب الغلط المانع على وجود :غلط في سبب الالتزام المترتب على العقد .٣
السبب، كما في حالة إذا تعھد وارث بدفع مبلغ من النقود إلى شخص معین تنفیذاً 
لوصیة المورث، ثم یظھر أن الوصیة أو أن الموصي كان قد رجع فیھا قبل موتھ، 

الحالة یتوھم الشخص وجود سبب لالتزامھ، في حین أن ھذا السبب غیر ففي ھذه 
موجود، وما یؤدي ذلك إلى تخلف ركن من أركان العقد، وھو سبب الالتزام، فلا 

، ومثالھ الغلط في كون الودیعة بأجر أو بدون أجر، أو الغلط في (٢)ینعقد بذلك العقد
ھم بوصیة نافذة، ثم یتضح صلح یعقده الورثة مع شخص لاعتقادھم أنھ موصى ل

 .(٣)أنھا باطلة أو غیر نافذة، أو أن الموصي قد عدل عنھا قبل موتھ

ھو الغلط الذي یبطل العقد :غلط یعیب الرضا ویجعل العقد قابلاً للإبطال:النوع الثاني
بطلانا نسبیا، ویكون في حالتین ھما الغلط في مادة الشيء، والغلط في شخص المتعاقد، 

خصیتھ محل اعتبار، فھو من جھة غلط یقع في تكوین الإرادة لا في نقلھا ولا إذا كانت ش
في تفسیرھا، ومن جھة أخرى لا یعدم الإرادة، كما ھو الأمر في الغلط المانع، ولا یختلط 

، وصور ھذا النوع (٤)بوجودھا ذاتھ كما ھو الأمر في الإرادة الظاھرة والإرادة الباطنة
 :(٥)من الغلط ھي

والمثال التقلیدي لھذه الحالة كأن یشتري شخص :مادة الشيء محل العقدغلط في  .١
شمعداناً من الفضة فإذا بھا من نحاس مطلي بالفضة، فیكون العقد قابلاً للإبطال 
لمصلحة المشتري الذي وقع في الغلط، وتفسیر ذلك أن الغلط لا یكون مؤثراً إلا إذا 

ین الاعتبار وقوع الغلط في وصف وقع في المادة المكونة للشيء، فلا یؤخذ بع
أن یشتري شخص خاتماً :جوھري للشيء لا یتصل بمادتھ التي یتكون منھا، مثال ذلك

  ذھبیاً على أنھ أثري، ثم یتبین أنھ مصنوع حقیقة من الذھب الخالص ولكنھ غیر 

                                                           

الغربي، مرجع  السنھوري، عبد الرازق، مصادر الحق في الفقھ الإسلامي، دراسة مقارنة بالفقھ ) ١(
السبعاوي، مجید خضر، نظریة الغلط في قانون العقوبات المقارن، مرجع سابق ). ٢/٧١(سابق 

، بوادلي، محمد، )١/٢٩٠(السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني، مرجع سابق ). ٤٨٢ص(
 ).٢٤ص(في القوانین الوضعیة والفقھ الإسلامي، مرجع سابق " التدلیس"عیبا الغلط والتغریر

 ).٢١ص( جعفور، محمد سعید، نظریة عیوب الإرادة في القانون المدني الجزائري، مرجع سابق ) ٢(
في القوانین الوضعیة والفقھ الإسلامي، مرجع سابق " التدلیس" بوادلي، محمد، عیبا الغلط والتغریر) ٣(

 ).٢٤ص(
 ).١/٢٩٢(السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني، مرجع سابق )  ٤(
في القوانین الوضعیة والفقھ الإسلامي، مرجع سابق " التدلیس" بوادلي، محمد، عیبا الغلط والتغریر) ٥(

 ).٢٥ص(
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 .(١)أثري، فصفة الأثري ھذه لیست صفة جوھریة في الشيء

وشخصیة المتعاقد : شخصیتھ محل اعتبار في العقدغلط في شخص المتعاقد إذا كانت .٢
تكون محل اعتبار في عقود التبرع إجمالاً، وفي بعض عقود المعاوضة كعقدي 
الشركة والمزارعة، فإذا وقع غلط في شخص الموھوب أو الشریك أو المزارع، كان 

أن یتفق نادي :العقد قابلاً للإبطال لمصلحة من كان ضحیة لذلك الغلط، ومثالھ
ریاضي محترف مع لاعب للانضمام إلى صفوفھ ثم یتبین أنھ لیس ذلك اللاعب 

 .(٢)وإنما لاعب آخر للنادي یحمل نفس الاسم

یضیف بعض الفقھاء ھذه الصورة التي لم ینص :الغلط في الفاعلیة القانونیة للسب .٣
علیھا القانون الفرنسي، وابتدعھا القضاء الفرنسي، وھي حالة الغلط في الفاعلیة 

أن یجدد شخص دیناً لآخر فیوقع لھ سنداً یتعھد لھ بدفع :القانونیة للسبب، ومثال ذلك
 .(٣)الثمن، وھو یعتقد أنھ دین مدني فإذا بھ دین طبیعي

 أي الغلط في صفة غیر جوھریة، وھو غلط :غلط لا أثر لھ في صحة العقد:النوع الثالث
 في شخص المتعاقد إذا لم تكن في وصف لا یتعلق بمادة الشيء محل الالتزام، أو غلط

شخصیتھ محل اعتبار في العقد، أو غلط في قیمة الشيء محل الالتزام، أو غلط في 
، فقد یقع المتعاقد في غلط، دون أن یكون لھذا الغلط أي تأثیر على (٤)الباعث على التعاقد

ادي أو إرادتھ في التعاقد، وھو ما یسمي بالغلط غیر المؤثر، كما في حالة الغلط الم
الحسابي، فھذا النوع من الغلط لا یؤثر في صحة العقد، ولا یخول للمتعاقد حق طلب 
الإبطال، وكل ما في الأمر یجب تصحیحھ، علیھ فإن ھذا النوع من الغلط لا یؤثر في 

 :صحة العقد، وھو غلط لا یعدم الرضا، ولا یفسده ولا یعیبھ، ویتحقق في ست صور

وھو غلط لا یتعلق بمادة :الشيء محل العقدغلط في وصف غیر جوھري في  .١

                                                           

في القوانین الوضعیة والفقھ الإسلامي، مرجع سابق " التدلیس" بوادلي، محمد، عیبا الغلط والتغریر)  ١(
ت المدنیة، مطبعة الشعب، ، الدوري، عیوب الرضا ومدلولالتھا الفلسفیة في التشریعا)٢٥ص(

، سالم، حسین عطا حسین، نظریة الغلط في القانون والشریعة الإسلامیة، )٣٩ص(مرجع سابق 
 ).٩٥-٨٥ص(مرجع سابق 

في القوانین الوضعیة والفقھ الإسلامي، مرجع سابق " التدلیس" بوادلي، محمد، عیبا الغلط والتغریر) ٢(
لحق في الفقھ الإسلامي، دراسة مقارنة بالفقھ السنھوري، عبد الرازق، مصادر ا). ٢٦ص(

السبعاوي، مجید خضر، نظریة الغلط في قانون العقوبات المقارن، ). ٢/٧١(الغربي، مرجع سابق 
الدوري، عیوب الرضا ومدلولالتھا الفلسفیة في التشریعات المدنیة، ). ٤٨٢ص(مرجع سابق 

ن، نظریة الغلط في القانون ، سالم، حسین عطا حسی)٣٩ص(مطبعة الشعب، مرجع سابق 
 ).٩٥- ٨٥ص(والشریعة الإسلامیة، مرجع سابق 

في القوانین الوضعیة والفقھ الإسلامي، مرجع سابق " التدلیس" بوادلي، محمد، عیبا الغلط والتغریر) ٣(
 ).٢٦ص(

ع  السنھوري، عبد الرازق، مصادر الحق في الفقھ الإسلامي، دراسة مقارنة بالفقھ الغربي، مرج) ٤(
، السبعاوي، مجید خضر، نظریة الغلط في قانون العقوبات المقارن، مرجع سابق )٢/٧١(سابق 

 ).٤٨٢ص(
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كالغلط في نوع الورق المطبوع علیھ :الشيء موضوع الالتزام الناشئ عن العقد
الكتابة، إلا إذا جعل المشتري ھذا الأمر شرطاً في العقد، فلا یكون العقد باطلاً 

ري سیارة ، كمن یشت(١)للغلط، وإنما یكون قابلاً للفسخ لعدم قیام البائع بالتزاماتھ
 .(٢)معتقداً أنھا تبلغ سرعة معینة، فیظھر أنھا لا تبلغھا

ومثالھا أن یبیع وارث كتباً ورثھا عن والده العالم، :غلط في قیمة الشيء محل العقد .٢
بثمن بخس لجھلھ بقیمتھا، ورغم أن ھذا النوع من الغلط قد یؤدي إلى الغبن، إلا أنھ 

 .(٣) الحالات الاستثنائیةلا یترتب علیھ بطلان العقد إلا في بعض

كأن یقوم تاجر بتسویق :غلط في شخص المتعاقد إذا لم تكن محل اعتبار في العقد  .٣
، وكذلك كمن باع شخص دار إلى زید (٤)بضاعتھ إلى عمیل معتقداً أنھ أحد زبائنھ

ظناً أنھ مھندس فتبین أنھ طبیب وكان یستوي عنده أن یبیعھا لأي شخص ما دام 
 .(٥)طلوبیدفع الثمن الم

 فھو غلط یسبق العقد ویتعلق بأمور شخصیة :الغلط في الباعث الدافع إلي التعاقد .٤
مجھولة في الأغلب للمتعاقد الآخر، لذا كان من الطبیعي أن لا یتأثر العقد بمثل ھذا 
النوع من الغلط، كمن یشتري سیارة معتقداً أن سیارتھ قد تحطمت فیظھر أنھا 

افع غیر المباشر إلى التعاقد، ویكون جوھریا إذا بلغ حدا ، والباعث ھو الد(٦)سلیمة
من الجسامة بحیث یمتنع المتعاقد عن التعاقد لو لم یقع في ھذا الغلط، مثل الموظف 
الذي یستأجر شقة في مدینة ما متصورا انھ نقل إلیھا ثم یكتشف خطأ تصوره، 

  فى من ھذا وكمن یظن أنھ مریض مرض الموت فیبیع عقاراتھ بثمن بخس ثم یش

                                                           

في القوانین الوضعیة والفقھ الإسلامي، مرجع سابق " التدلیس" بوادلي، محمد، عیبا الغلط والتغریر) ١(
 ).٢٧ص(

، )٣٤-٢٣ص(یة، مرجع سابق الدوري، عیوب الرضا ومدلولالتھا الفلسفیة في التشریعات المدن) ٢(
اللصاصمة، عبد العزیز، نظریة الغلط باعتباره عیباً في الإرادة في القانون المدني الأردني 

 ).٢٧٣ص(الحدیث، مرجع سابق  
في القوانین الوضعیة والفقھ الإسلامي، مرجع سابق " التدلیس" بوادلي، محمد، عیبا الغلط والتغریر) ٣(

 ).٢٧ص(
في القوانین الوضعیة والفقھ الإسلامي، مرجع سابق " التدلیس"، عیبا الغلط والتغریر بوادلي، محمد) ٤(

 ).٢٨ص(
، )٣٤-٢٣ص(الدوري، عیوب الرضا ومدلولالتھا الفلسفیة في التشریعات المدنیة، مرجع سابق ) ٥(

 اللصاصمة، عبد العزیز، نظریة الغلط باعتباره عیباً في الإرادة في القانون المدني الأردني
 ).٢٧٣ص(الحدیث، مرجع سابق  

، )٣٤-٢٣ص( الدوري، عیوب الرضا ومدلولالتھا الفلسفیة في التشریعات المدنیة، مرجع سابق ) ٦(
اللصاصمة، عبد العزیز، نظریة الغلط باعتباره عیباً في الإرادة في القانون المدني الأردني 

 ).٢٧٣ص(الحدیث، مرجع سابق
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 .(١) المرض أو یظھر أن المرض غیر موجود فیھ

في ھذه الحالة لا یتعلق الغلط بتكوین الإرادة، بل في نقلھا، :الغلط في نقل الإرادة .٥
وعندئذ لا یتم تطابق الإرادتین، ومن ثم لا ینعقد العقد، ومثالھا قیام شخص بإرسال 

حصل تغیر في البرقیة یعدل الثمن، برقیة یحدد فیھا ثمن البیع التي ینوى بیعھا، فی
 .(٢)أو كالرسول الذي لا یحسن التعبیر عن إرادة من أرسلھ

وھو الغلط الذي یقع في الكتابة أو في الحساب، أو في نقل ):الحسابي(الغلط المادي  .٦
في .(٣)التعبیر عن الإرادة، ففي ھذه لا یجوز إبطال العقد وإنما یكتفي بتصحیحھ فقط

قع الغلط في تكوین الإرادة، إنما یقع بعد تكوین الإرادة الصحیحة، ھذه الحالة لا ی
فیقع الغلط في عملیة الحساب وجرات القلم، أو الطبع ونحوھا، وھو غلط مادي 

، وقد یكون غلط في عملیات الطرح أو (٤)یمكن تصحیحھ ولا یؤثر في الإرادة
إلى آخر أو من صفحة الجمع أو القسمة الحسابیة، أو غلط في نقل الأرقام من سجل 

 .(٥)إلى أخرى، أو غلط في كتابة المقصود من العقد

 :أنواع الغلط ونطاقھ وفقاً للنظریة الحدیثة:ثانیاً

في ھذه المرحلة دخلت نظریة الغلط في ألمانیا مرحلة تطور جدیدة على ید الفقیھ 
لث من كتابھ سافیني، فقد تأثرت النظریة بآراء ھذه الفقیھ التي عرضھا في الجزء الثا

وكانت نقطة البدایة في فقھ ) م١٨٤٠(الذي صدر في برلین عام ) نظم القانون الروماني(
سافیني أن الغلط ھو عدم التطابق بین الإرادة والإعلان عنھا یحول دون صدور إعلان 
صحیح للإرادة، إذ یؤدي إلى الإعلان عن إرادة لا تمثل إرادة التصرف الحقیقیة، فتكون 

علان عن الإرادة معیبة، وبناء على ما ورد في فقھ سافیني وضع الفقیھ واقعة الإ
م، وقد كانت أراء ١٨٧٩الصادر عام ) الغلط والتصرف القانوني(مؤلفھ ) زتلمان(

سافیني وزتلمان في فكرة الغلط سائدة تماماً في ألمانیا قبل وضع القانون المدني الألماني 

                                                           

في القوانین الوضعیة والفقھ الإسلامي، مرجع سابق " التدلیس"والتغریر بوادلي، محمد، عیبا الغلط ) ١(
 ).٢٨ص(

م ٢٠٠١ طلبة، أنور، الوسیط في القانون المدني، المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة، ) ٢(
، سالم، حسین عطا حسین، نظریة الغلط في القانون والشریعة الإسلامیة، مرجع سابق )٣٤٩ص(
 ).٨٢ص(

في القوانین الوضعیة والفقھ الإسلامي، مرجع سابق " التدلیس"، محمد، عیبا الغلط والتغریر بوادلي) ٣(
 ).٢٨ص(

 الدلیمي، محمد عبد االله، النظریة العامة للالتزام، القسم الأول، مصادر الالتزام، الجامعة المفتوحة، ) ٤(
 ).٨٥ -٨٤ص(م ١٩٩٨طرابلس، 

م ٢٠٠١ني، المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة،  طلبة، أنور، الوسیط في القانون المد) ٥(
، سالم، حسین عطا حسین، نظریة الغلط في القانون والشریعة الإسلامیة، مرجع سابق )٣٤٩ص(
 ).٨٢ص(



 - ٩٤٤ -

 .(١)فكار فتضمنتھافتأثر واضعوه بتلك الأ) م١٨٩٦(عام 

أما في فرنسا فقد تطورت نظریة الغلط عما ھي علیھ في نصوص القانون المدني، 
وحصل التطور على ید القضاء الفرنسي الذي لم یقتنع بما انتھت إلیھ النظریة التقلیدیة 

لأنھ أراد أن یقیم معیاراً مرناً یؤخذ بھ ) النظریة الحدیثة في الغلط(في تطورھا، فأطلق 
 جمیع الحالات، لا فرق في ذلك بین أن یقع الغلط في مادة الشيء أو شخصیة متعاقد في

أو في القیمة أو في الباعث، فیجب النظر في جمیع الحالات إلى ما ھو جوھري في نظر 
المتعاقد وتقدیره بصرف النظر عن موضوع الغلط، وذلك بأن یكون الغلط ھو الدافع 

فأیاً  كان الأمر الذي یھتم بھ ) ار أو الغرض الذاتي للمتعاقدأي المعی(الرئیسي إلى التعاقد 
المتعاقد، ویتعاقد من أجلھ فإن الغلط فیھ قد یكون غلطاً جوھریاً یعیب الإرادة، وبھذا 

، فالنظریة الحدیثة لا تأخذ (٢)یصبح المعیار ذاتیاً شخصیاً یطبق في جمیع الحالات
وھو الغلط المانع الذي یمنع انعقاد :لنوع الأولبالتقسیم الثلاثي للغلط، إذ تستغني عن ا

العقد، على أساس أن العقد فیھ لا یبطل بطلاناً مطلقاً بسبب الغلط إنما عدم اتفاق إرادة 
المتعاقدین أساساً، كما أن النظریة الحدیثة تھدم من جھة أخري الحاجز بین النوعین 

، وھما الغلط الذي یبطل العقد بطلاناً الآخرین من الغلط الذي تقول بھما النظریة التقلیدیة
نسبیاً، والغلط الذي لا یؤثر في صحة العقد، واستبدل فیھما بمعیار موضوعي معیاراً 

 .(٣)ذاتیاً 

فالغلط في مادة الشيء مثلاً معیار موضوعي محض، ھجره القضاء والفقھ إلى معیار 
مادة ( يء، واستبدلت عبارة ذاتي ھو الأوصاف الرئیسیة التي اعتبرھا المتعاقدان في الش

، وكذلك الغلط في القیمة أو الغلط في )الصفة الجوھریة في الشيء(بعبارة ) الشيء
 .(٤)الباعث قد یكون غلطاً جوھریاً یؤثر في صحة العقد

ومن ثم أصبح الغلط یؤثر في صحة العقد أو لا یؤثر تبعاً لما إذا كان غلطاً جوھریاً أو 
ھري ھو الذي یبلغ في نظر المتعاقد الذي وقع في الغلط حداً غیر جوھري، والغلط الجو

من الجسامة بحیث كان یمتنع عن إبرام العقد لو كان على بینة من أمره، ولم یقع في 
الغلط، سواء في ذلك أن یقع الغلط في الشيء أو في الشخص أو في القیمة أو في 

                                                           

 ).٦ص( یحي، عبد الودود، نظریة الغلط في القانون المدني الألماني، مطبعة جامعة القاھرة، ) ١(
ات في القانون المدني، نظریة العقد في قوانین البلاد العربیة،  الصدة، عبد المنعم فرج، محاضر) ٢(

، الدوري، عیوب الرضا ومدلولالتھا الفلسفیة في التشریعات المدنیة، مرجع )١٦٨ص(م ١٩٨٥
 ).٤٠ص(سابق 

 السنھوري، عبد الرازق، مصادر الحق في الفقھ الإسلامي، دراسة مقارنة بالفقھ الغربي، مرجع ) ٣(
الحكیم، عبد المجید، الوجیز في شرح القانون المدني العراقي، مصادر الالتزام، ، )٢/٧١(سابق 
 ).١/١٣١(م ١٩٦٠

 السنھوري، عبد الرازق، مصادر الحق في الفقھ الإسلامي، دراسة مقارنة بالفقھ الغربي، مرجع ) ٤(
 ).٧٢- ٢/٧١(سابق 
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 .(١)الباعث

 واعتقد في الوقت ذاتھ أنھ مصنوع من فإذا اشترى شخص شیئاً على أنھ أثر تاریخي،
الذھب، فتبین أنھ أثرى ولكنھ مصنوع من البرونز لم یؤثر ھذا الغلط في صحة العقد، 
وإن كان قد وقع في مادة الشيء، ذلك أن الصفة الجوھریة التي اعتبرھا المتعاقدان في 

 أنھ غیر أثري، الشيء ھي أنھ أثرى، لا أنھ من ذھب، وقد تبین أنھ أثري، أما إذا تبین
 .(٢)فالغلط یجعل العقد قابلاً للإبطال، حتى لو ثبت أن المبیع مصنوع من الذھب

والغلط في شخص المتعاقد لا یؤثر في صحة العقد إلا إذا وقع في ذات المتعاقد أو في 
صفة من صفاتھ، وكانت في الذات أو الصفة السبب الرئیسي في التعاقد، مثل ذلك الغلط 

یل، أو المزارع، أو الشریك، أو الموھوب لھ إذا اعتقد الواھب عن غلط في شخص الوك
 .(٣)أن لھ بھ قرابة، أو المستأجر إذا ثبت أنھا امرأة سیئة السلوك

والغلط في القیمة قد یكون جوھریاً، فیجعل العقد قابلاً للإبطال، كما إذا باع شخص سھماً 
 .ح جائزة كبیرةبقیمتھ الفعلیة، وكان یجھل أن ھذا السھم قد رب

وكذلك الغلط في الباعث قد یكون جوھریاً ھو أیضاً، فمن باع شیئاً وھو یعتقد أنھ مریض 
مرض الموت، ثم یشفي لا یستطیع الطعن في البیع بأنھ صدر في مرض الموت، إذ 
الحق في ھذا الطعن مقصوراً على الورثة، ولكنھ یستطیع الطعن في العقد بالغلط في 

نما تعاقد مدفوعاً باعتقاده أنھ في مرض الموت، وما كان لیبیع لو علم أنھ الباعث، لأنھ إ
 .(٤)سیشفى

بظھور النظریة الحدیثة للغلط، ھجر روادھا التقسیم الثلاثي : معیار الغلط في الواقع
للغلط، كما استبعدوا الغلط المانع، وفي نظرھم فإنھ حتى مع استبعاد الغلط المانع والإبقاء 

لذي یترتب علیھ البطلان النسبي، والغلط الذي لا أثر لھ على صحة العقد، على الغلط ا
فإن ذلك سیؤدي حتماً إلى الجمود الذي یتعارض مع مقتضیات الحیاة العملیة وما تتطلبھ 
من مرونة، كل ذلك استلزم الأخذ بمعیار مرن یكون بوسعھ أن یسري على كافة حالات 

 النظریة التقلیدیة، فإن الغلط قد یقع في قیمة الغلط، ذلك أنھ على عكس ما تقضي بھ
الشيء أو في الباعث على التعاقد ویؤدي إلى التأثیر في صحة العقد لسبب واحد وھو أنھ 
كان الدافع إلى التعاقد، كما قد یقع الغلط في مادة الشيء، ولا یكون لھ أثر على صحة 

 النظریة الحدیثة إذن ھو النظر إلى العقد لكونھ لم یكن دافعاً على التعاقد، فالمعیار حسب
مدى كون الغلط جوھریاً أم لا، وبعبارة أخرى ھل كان الدافع الرئیسي إلى التعاقد أم لا، 

                                                           

 ).٢/٧٢(نفس المرجع ) ١(
 . نفس المرجع، نفس الصفحة) ٢(
ھوري، عبد الرازق، مصادر الحق في الفقھ الإسلامي، دراسة مقارنة بالفقھ الغربي، مرجع  السن) ٣(

 ).٢/٧٢(سابق 
السنھوري، عبد الرازق، مصادر الحق في الفقھ الإسلامي، دراسة مقارنة بالفقھ الغربي، مرجع ) ٤(

 ).٢/٧٢(سابق 
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ورغم وجاھة ھذه الحجج التي أوردھا أنصار النظریة الحدیثة وأخذ القضاء الفرنسي بھا 
 ذھب إلیھ، وأروا الأخذ كذلك، وغالبیة الفقھ الحدیثة، فقد رأي البعض عدم مسایرتھا فیما

بالنظریة التقلیدیة وتعدیلھا، وذلك باستبعاد الغلط المانع، واستبقاء الغلط الذي یؤدي إلى 
البطلان النسبي والغلط الذي لا أثر لھ في صحة العقد، والأخذ بالمعیار الذي أوردتھ 

 في تفسیر النظریة الحدیثة وھو معیار الوصف الجوھري الدافع إلى التعاقد مع التوسع
 .(١)المقصود بمادة الشيء والغلط في شخص المتعاقد

ولقد رأینا ما في الأخذ بالنظریة التقلیدیة من قصور، وأن فضلھا الوحید یكمن في جعل 
 .الغلط في ماھیة العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً

نظریة وحتى لو أخذنا بھا معدلھ كما یري أنصار الرأي السابق، فإننا نكون قد أخذنا بال
الحدیثة نفسھا، وقد أخذ القضاء والفقھ الحدیث بمعیار الغلط الدافع إلى التعاقد كما سارت 

 .على ھذا النھج أغلب التشریعات الحدیثة في مصر والأردن والجزائر

وبھذا نلاحظ كیف ھجر القضاء المعیار المادي، وأخذوا بمعیار شخصي أو ذاتي یقوم 
 اعتبرھا المتعاقد وقت التعاقد، فاستبدل الفقھ والقضاء على أساس الصفة الجوھریة التي

عبارة الصفة الجوھریة التي اعتبرھا ) ١١٠(في فرنسا مادة الشيء الواردة في المادة 
المتعاقد في الشيء، فأصبح الغلط معیباً للرضا إذا كان جوھریاً أي إذا كان ھو الدافع إلى 

لمتعاقد، وبتعبیر القوانین الحدیثة إذا بلغ التعاقد سواء وقع على مادة الشيء أو شخص ا
حداً من الجسامة یمتنع معھ المتعاقد عن إبرام العقد لو لم یقع في ھذا الغلط سواء وقع 

 .(٢)الغلط في الشيء أم في الشخص أم في قیمة الشيء أو في الباعث على التعاقد

 یكن یعترف بالغلط في رأینا سابقاً أن القانون الروماني لم: معیار الغلط في القانون
القانون لأنھ غلط غیر مغتفر في نظره، وتبنى القانون الفرنسي القدیم نفس المبدأ حتى  
أقروا وجود الغلط في القانون ما دام السبب الوحید في التعاقد، فیصبح العقد قائماً على 

ھ أن سبب غیر صحیح، ومنذ ذلك الحین أصبح الغلط في القانون كالغلط في الواقع شأن
یبطل العقد، وعلى ھذا النھج سار القضاء، وبالتالي فلیس ھناك تمییز بین الغلط في 
الواقع والغلط في القانون ما دام الغلط جوھریاً وكان الدافع على التعاقد، مما یجعل العقد 
قابلاً للإبطال إذا كان بمقدور الشخص أن یثبت أن الغلط كان مشتركاً أو أن المتعاقد 

  ، وقد ذھب القضاء الفرنسي بحق إلى أن (٣)ن یعلم بھ، أو كان یجب أن یعلم بھالآخر كا

                                                           

 ).١١٢ -١١١ص( أبو ستیت، نظریة في القانون المدني المصري، مرجع سابق ) ١(
في القوانین الوضعیة والفقھ الإسلامي، مرجع سابق " التدلیس" بوادلي، محمد، عیبا الغلط والتغریر) ٢(

  ).٣٥ص(
 ).١١٢ -١١١ص( أبو ستیت، نظریة في القانون المدني المصري، مرجع سابق ) ٣(



 - ٩٤٧ -

الغلط في القانون كالغلط في الواقع یشكل عیباً من عیوب الرضا، ولا یجوز الاعتراض 
، لأن تطبیق ھذه "لا یعذر أحد بجھل القانون"على اتجاه ھذا القضاء والاحتجاج بقاعدة

ة للقوانین المتعلقة بالنظام العام التي یلتزم بھا جمیع الأشخاص القاعدة لا یكون إلا بالنسب
دون أن یكون لھم التذرع بجھلھا، وتقتصر ھذه الأحكام والقوانین على القوانین الجنائیة 
وعلى بعض قواعد القوانین المدنیة التي تتضمن بعض الالتزامات، وتحدد للوفاء بھا 

 - السابقة تعني أنھ لا یجوز أن یتجنب الشخص، فضلاً عن أن القاعدة(١)آجالا محدودة
 .(٢) الأنظمة القانونیة عامة-بحجة الجھل

                                                           

ار النشر للجامعات ، مرقس، سلیمان، نظریة العقد، د)٢/٨٣( السنھوري، نظریة العقد، مرجع سابق ) ١(
،، حجازي، عبد المعطي، النظریة العامة للالتزام، مطبعة نھضة )٢٥٣ص(م ١٩٥٦المصریة، 

 ).٣٠١ -٢/٣٠٠(م ١٩٥٤مصر، 
في القوانین الوضعیة والفقھ الإسلامي، مرجع سابق " التدلیس" بوادلي، محمد، عیبا الغلط والتغریر) ٢(

 ).٣٧ص(
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  المبحث الثاني

  شروط الغلط في الفقه الإسلامي والقانون

  اطب اول

ا ا  طروط ا 

شروط الغلط في الفقھ الإسلامي ھي الشروط ذاتھا في القانون الوضعي، حیث یجب أن 
 .(١) الغلط جوھریاً، ویجب كذلك أن یكون داخلاً في نطاق التعاقدیكون

تشمل أنوع الغلط في الفقھ الإسلامي الغلط في : یجب أن یكون الغلط جوھریاً :أولاً
الشيء، والغلط في الشخص، والغلط في القیمة، والغلط في الباعث، والغلط في القانون، 

، فالغلط (٢) وفوات الوصف المرغوب فیھالغلط المانع: فالغلط الجوھري لھ صورتان 
 .(٣)المانع ھو الغلط الذي یمنع انعقاد العقد، فیقع العقد باطلاً

إذا باع شیئاً وبین :" من مجلة الأحكام العدلیة على أنھ) ٢٠٨(وقد نصت المادة 
جنسھ، فظھر البیع من غیر ذلك الجنس، بطل البیع، فلو باع زجاجاً على أنھ ألماس 

 :، ویتبین من ھذه النصوص أن الغلط المانع یقع في صورتین(٤)"بطل البیع

 أن یقع الغلط في جنس الشيء، بأن یعتقد العاقد أن المعقود علیھ من :الصورة الأولي
جنس معین، فإذا ھو من جنس آخر، حیث یكون ھذا الغلط مانعاً من انعقاد العقد، لأن 

إذا ھو زجاج ، وكذلك لو باع حنطة فإذا المحل معدوم، كأن یبیع فصاً على أنھ یاقوت، ف
ھي دقیق أو خبز، إذ الحنطة والدقیق والخبز أجناس مختلفة رغم اتحاد أصلھا، فمن 

 .غصب من آخر حنطة وطحنھا ینقطع حق الملك لأنھا تصیر بالطحن شیئاً آخر

یھ  أن یتحد الجنس، ولكن یكون ھناك تفاوت فاحش بین حقیقة المعقود عل:الصورة الثانیة
ر فإذا ھو من لبن، لأنھما تتفاوتان حجوما رآه العاقد، كما لو باع داراً على أن بناءھا من 

في المنفعة تفاوتاً فاحشاً فكانا كالجنسین المختلفین، وكذلك لو باع ثوباً على أنھ مصبوغ 
بعصفر فإذا ھو مصبوغ بزعفران، لأن العصفر والزعفران یختلفان في اللون اختلافاً 

                                                           

 ).١٦٤ص(ط في القانون الوضعي والشریعة الإسلامیة، مرجع سابق  الصدة، عبد المنعم فرج، الغل) ١(
، الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق )١٣ - ١٣/١٢(السرخسي، المبسوط، مرجع سابق ) ٢(

، السنھوري، مصادر الحق )٥/٢٦(ابن الھمام، شرح فتح القدیر، مرجع سابق ). ١٤٠ - ٥/١٣٩(
 ).١/٧٦(في الفقھ الإسلامي، مرجع سابق 

 ).١/٧٦( السنھوري، مصادر الحق في الفقھ الإسلامي، مرجع سابق ) ٣(
 .من مرشد الحیران) ٣٠١( أنظر في نفس المعني المادة ) ٤(
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 .فاحشاً

لا یعتد الفقھ الإسلامي بالغلط :یجب أن یكون الغلط فیھا داخلاً في نطاق التعاقد:ثانیاً
الذي یستقل بھ أحد العاقدین، فلا تكشف عنھ إرادة صریحة، أو تدل علیھ الظروف 
والملابسات أو طبائع الأشیاء أو العرف، أو عدم رؤیة العقاد للمعقود علیھ، فھذه ھي 

، فإذا استقل أحد المتعاقدین (١)الغلط فیھا داخلاً في نطاق التعاقدالحالات التي یعتبر 
بالغلط، بحث لم یعلم بھ العاقد الآخر ولم یكن ھناك من الظروف ما یستطیع معھ ھذا 
العاقد أن یتبینھ، فإن ھذا الغلط لا یعتد بھ، فلا یكون لھ أثر في صحة العقد، إذ أن ھذا 

صح أن تفاجئھ بأمر لم یكن في مقدوره أن یدركھ حتى لا العقد الآخر لا مأخذ علیھ، فلا ی
 .(٢)تخل بالاستقرار الواجب في التعامل، وفي ھذا یتفق الفقھ الإسلامي والقانون الوضعي

سئل مالك عمن باع مصلى، فقال :"(٣)یدل على ذلك ما یقولھ الحطاب في مواھب الجلیل
لبائع ما علمت أنھا خز، ولو علمت المشتري أتدري ما ھذا المصلى ھو واالله خز، فقال ا

ما بعتھا بھذا الثمن، قال مالك ھي للمشتري، ولا شيء للبائع، ولو شاء استبرأه قبل بیعھ، 
وكذا لو باع ھرویاً، ثم قال لم أعلم أنھ ھروي، إنما ظننتھ كذا وكذا، أرأیت لو أن المبتاع 

لھ، وكذا لو باع حجراً بثمن قال واالله ما اشتریتھ إلا ظناً أنھ خز ولیس بخز، فھذا مث
 ".یسیر، ثم ھو یاقوتة، أو زبرجدة تبلغ مالاً كثیراً، لو شاء استبراه قبل البیع

حیث نرى في ھذه الفروض أن البائع یبیع مصلى من خز أو ثوباً مرویاً أو یبیع حجراً 
خز أو ھو في حقیقتھ یاقوتھ أو زبر جدة تبلغ مالاً كثیراً، وھو لا یعرف أن المصلى من 

أن الثوب مروي، أو أن الحجر ھو یاقوتھ أو زبرجدة، تبلغ مالاً كثیراً، ویشتریھ 
المشتري وھو عالك بحقیقة المبیع، أو یشتري المشتري المصلى أو الثوب أو الحجر 
معتقداً أن المصلى من خز، أو أن الثوب مروي، أو أن الحجر یاقوتة، أو زبرجدة، ولا 

جمیع ھذه الفروض لا یعتد بالغلط لأن أحد العاقدین قد استقل یعلم حقیقة المبیع، ففي 
 .(٤)بھ

فلو وقع أحد العاقدین في غلط، ولم یكشف عن  :أن لا یستقل أحد العاقدین بالغلط: ثالثاً
إرادتھ الحقیقیة للعاقد الآخر وبقیت مخفیة على الطرف الآخر ففي ھذه الحالة یكون الغلط 

وقع في الغلط ولم یعرف بھ الطرف الآخر، ولھذا لا یعتد مستتراً في نفس العاقد الذي 
 .(٥)بالغلط

                                                           

 الصده، عبد المنعم فرج، الغلط في القانون الوضعي والشریعة الإسلامیة، مجلة الأمن والقانون، ) ١(
 ).٣٩ص(م ١٩٩٨د الأول، ، العد)١٦(أكادیمیة شرطة دبي، الإمارات، المجلد 

 ).٣٩ص( الصده، عبد المنعم فرج، الغلط في القانون الوضعي والشریعة الإسلامیة، مرجع سابق ) ٢(
 ).٢/٤٦٦( الحطاب، مواھب الجلیل، مرجع سابق ) ٣(
 ).٣٩ص( الصده، عبد المنعم فرج، الغلط في القانون الوضعي والشریعة الإسلامیة، مرجع سابق ) ٤(
وھذا ما : ، ویقول الأُستاذ الزرقاء)٤٢٥-٤٢٤(اء، المدخل الفقھي العام، مرجع سابق،  الزرق) ٥(

یشترطھ الفقھ الأجنبي في اتجاھھ الحدیث بنظریة الغلط حیث یشترط علماء القانون لجواز إبطال 
العقد غلط أحد العاقدین أن یكون العاقد الآخر على علم بغلط رفیقھ، یراجع، الزرقا، المدخل 

 ).١/٤٢٥(ھي العام، مرجع سابق، الفق
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ب اطا  

 روط اط  اون

 :تتمثل شروط الغلط التي یستوجب وجودھا وجود غلط یعیب الإرادة فیما یلي

إن الغلط الذي یعیب الإرادة ھو الغلط الجوھري : یجب أن یكون الغلط جوھریاً : أولاً
مدني ) ١٢٢(مدني مصري ، والمادة ) ١٢١(لى التعاقد، حیث نصت المواد الذي دفع إ

 :تجارى كویتي على أنھ) ١٢٠(سوري، والمادة 

یكون الغلط جوھریاً إذا بلغ حداً من الجسامة، بحیث یمتنع معھ المتعاقد عن إبرام  .١
 .العقد، لو لم یقع في ھذا الغلط

 :ویعتبر الغلط جوھریاً على الأخص .٢

صفة للشيء تكون جوھریة في اعتبار المتعاقدین، أو یجب اعتبارھا إذا وقع في  .١
 .كذلك، لما یلابس العقد من ظروف، وما ینبغي في التعامل من حسن النیة

إذا وقع في ذات المتعاقد، أو في صفة من صفاتھ، وكانت تلك الذات، أو ھذه الصفة  .٢
 .السبب الرئیسي في التعاقد

إذا وقع المتعاقدان أو أحدھما في :"لى ما یأتيمدني یمني ع) ١٧١(ونصت المادة 
، ونصت المادة "مخالفة جوھریة تفوت الغرض، جاز لمن وقع في الغلط أن یفسخ العقد

یكون الغلط جوھریاً إذا فوت الغرض من التعاقد، :"من نفس القانون على أنھ) ١٧٢(
 :وعلى الأخص فیما یأتي

ار المتعاقدین، أو یجب اعتبارھا إذا وقع في صفة للشيء تكون جوھریة في اعتب .١
 .كذلك لما یلابس العقد من ظروف، ولما ینبغي في التعامل من حسن النیة

إذا وقع في ذات المتعاقد معھ، أو في صفة من صفاتھ، وكانت تلك الذات، أو ھذه  .٢
 .الصفة، ھي السبب الرئیسي في التعاقد

إذا وقع المتعاقد في غلط :" یأتيمن القانون المدني الكویتي على ما) ١٤٧(ونصت المادة 
دفعھ إلى ارتضاء العقد، بحیث إنھ لولا وقوعھ فیھ لما صدر عنھ الرضاء، فإنھ یجوز لھ 

من القانون المدني السوداني على ما ) ٦٣/١(، ونصت المادة "طلب إبطال العقد
 یكون الغلط جوھریاً بفوات الوصف المرغوب فیھ، إذا بلغ حداً من الجسامة،:"یأتي

 ".بحیث یمتنع معھ المتعاقد عن إبرام العقد، لو لم یقع في ھذا الغلط
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ومن خلال ھذه النصوص یتضح أن الغلط یكون جوھریاً على الأخص إذا وقع في صفة 
الشيء یراھا المتعاقدان جوھریة، أو یجب اعتبارھا كذلك نظراً لشروط العقد ولحسن 

 من صفاتھ، وكانت تلك الذات أو ھذه الصفة النیة، وإذا وقع في ذات المتعاقد أو في صفة
 .(١)السبب الرئیسي في التعاقد

ویكون الغلط جوھریاً إذا بلغ حداً من الجسامة، بحیث یمتنع معھ المتعاقد عن إبرام العقد 
لو لم یقع في ھذا الغلط، وبعبارة أخرى فھو ذلك الغلط الذي لولاه لما أقدم الشخص على 

.    (٢)المعیار في التعرف على الغلط المعیب للإرادة ھو معیار ذاتيالتعاقد، وبالتالي فإن 
وھذا الشرط شرطاً لازماً للاعتداد بأثر الغلط سواء كان غلطاً في الواقع أو غلطاً في 
القانون على إرادة المتعاقد، ویقصد بالغلط الجوھري الغلط الذي دفع المتعاقد إلى الرضا 

 .(٣) وقوعھ بھذا الغلطبالعقد، بما لم یكن لیرضى لولا

 ).اتصال الغلط بالمتعاقد الآخر(أن یكون الغلط داخلاً في نطاق التعاقد :ثانیاً

لأجل استقرار التعامل بین طرفي العقد ووقایة الطرف الآخر فیھ من أن یقیم ضده 
الطرف الأول دعوى إبطال مستنداً فیھا على غلطھ الشخصي، فقد اشترط القانون أن 

 بالمتعاقد الآخر على نحو ما في العقد، وإلا فإن الغلط لا یكون لھ تأثیر في یتصل الغلط
 .(٤)العقد

من ) ١٢١(من القانون المدني المصري واللیبي، والمادة ) ١٢٠(لذا فقد نصت المواد 
إذا وقع المتعاقد في غلط جوھري :"القانون المدني السوري في ھذا الصدد على ما یأتي

ل العقد إن كان المتعاقد الآخر قد وقع مثلھ في ھذا الغلط، أو كان جاز لھ أن یطلب إبطا
مدني عراقي ) ١١٩(، ونصت المادة "على علم بھ، أو كان من السھل علیھ أن یتبینھ

لا یجوز للمتعاقد الذي قد وقع في غلط أن یتمسك بھ إلا إذا كان المتعاقد :"على ما یأتي
 علم بھ، أو كان من السھل علیھ أن یتبین الآخر قد وقع في نفس الغلط، أو كان على

لا یجوز للمتعاقد :"من القانون المدني السوداني على أنھ) ٦٤(، ونصت المادة "وجوده
الذي وقع في غلط أن یتمسك بھ إلا إذا كان المتعاقد الآخر قد وقع مثلھ في ھذا الغلط، أو 

 ".كان على علم بھ، أو كان من المفروض حتماً أن یتبینھ

                                                           

في القوانین الوضعیة والفقھ الإسلامي، مرجع سابق " التدلیس" بوادلي، محمد، عیبا الغلط والتغریر) ١(
 ).٦٤ص(

 ).١/١٣٠(م ١٩٨٠ فرج، توفیق حسن، النظریة العامة للالتزام، الطبعة الثانیة، ) ٢(
 في القوانین الوضعیة والفقھ الإسلامي، مرجع سابق "التدلیس" بوادلي، محمد، عیبا الغلط والتغریر) ٣(

، المغیض، عمر عبد االله محمود، الغلط في القانون باعتباره أحد عیوب الرضا، دراسة )٦٥ص(
 ).٣١ص(م ٢٠٠٧مقارنة، رسالة ماجستیر، كلیة الدراسات الفقھیة والقانونیة، جامعة آل البیت، 

عقود بین الفقھ الإسلامي وقانون المعاملات المدنیة لسنة عجب، عباس حمزة محمد، أسباب بطلان ال) ٤(
م السوداني، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة القرآن الكریم والعلوم الإسلامیة، كلیة ١٩٨٤

 ).١٣١ص(م٢٠١٠الدراسات العلیا، السودان، 
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ا ھو الشرط الثاني من الشروط العامة للغلط في القانون اللازم توافرھا للاعتداد وھذ
بأثره على صحة التصرفات القانونیة، فلا یكفي أن یكون الغلط جوھریاً دفع المتعاقد إلى 
الارتضاء بالتعاقد، إنما یشترط بالإضافة إلى ھذا أن یكون موضوع الغلط متصلاً 

كون ھذا الأخیر عالماً بالغلط الذي وقع فیھ المتعاقد معھ، وھذا بالمتعاقد الآخر، أي أن ی
الشرط الأخیر اقتضاه العمل على استقرار التعامل، فأمام الرغبة في العمل على استقرار 
التعامل یضحي القانون بتعیب الإرادة بالغلط إذا كان المتعاقد الآخر بعیداً عن ھذا العیب 

 :لغلط بالمتعاقد الآخر بأي من الطرق الآتیة، ویكون اتصال ا(١)ولم یتصل بھ

إذا اشترط المتعاقد الآخر في نفس الغلط، وفي ھذه الحالة إذا طالب أحد الطرفین  .١
بالإبطال فلیس للطرف الآخر إلا الإذعان لذلك، لأنھ من غیر المعقول التمسك بعقد 

 .إذا كان الطرفان قد وقعا بغلط في شأنھ

 على علم بوقوع المتعاقد الأول في الغلط، ولكن كان من إذا لم یكن المتعاقد الآخر .٢
المفروض حتماً أن یتبین من الظروف المحیطة وقوع الطرف الأول في حالة غلط، 

بأن قیمة البصل ) ب(إیضاحاً بأسعار البصل، وأجابھ ) ب(من ) أ(فمثلاً إذا طلب 
) ١٠٠(اء یطلب فیھا شر) ب(برقیة لـ ) أ(جنیة للإردب، ثم أرسل ) ٤٠٠(ھي 

أن ) ب(جنیة، ففي ھذه الحالة یفترض القانون في ) ٥٠٠(إردب بسعر الإردب 
في حالة غلط، ولا یمكن لھ أن یتمسك بعدم اتصال الغلط ) أ(یكون عالماً بوقوع 

 (٢) )أ(بعلمھ، وذلك لأن الزیادة على السعر الذي حدث كان یجب أن تنبھھ لغلط 

قوع المتعاقد الأول في غلط ولو لم یقع ھو نفسھ إذا كان المتعاقد الآخر على علم بو .٣
في ھذا الغلط، وھنا یمكن للطرف الذي وقع في الغلط إبطال العقد، لأن المتعاقد 

 .(٣)الآخر كان سيء النیة

 

 

 

 

 
                                                           

لشخصیة السرحان، عدنان، خاطر، نوري، شرح القانون المدني الأردني، مصادر الحقوق ا) ١(
، عبد الباقي، )١٤٠ص(م ٢٠٠٥دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الطبعة الأولي، ) الالتزامات(

 ).٣١٣ص(عبد الفتاح، نظریة العقد والإرادة المنفردة، مرجع سابق 
 ).٦٤ص( أبو ذر الغفاري، العقد والإرادة المنفردة، مرجع سابق ) ٢(
م السوداني، ١٩٨٤ھ الإسلامي وقانون المعاملات المدنیة لسنة  عجب، أسباب بطلان العقود بین الفق) ٣(

 ).١٣١ص(مرجع سابق 



 - ٩٥٣ -

  المبحث الثالث

  أثر الغلط في الفقه الإسلامي والقانون

  لاطب او

 اط ا ن اد اد

ًأو ط ااا ا  : 

الغلط المانع في الفقھ الإسلامي یكون في حال اختلاف الجنس، أو اتحاد الجنس مع 
 :تفاحش التفاوت، فالغلط في ذات المعقود علیھ یتحقق بأحد أمرین

اختلاف جنس المعقود علیھ عن المسمى في العقد بأن یقصد المشتري جنساً معیناً  -
 .(١)فإذا بھ ظھر غیر ما أراد

أن یتحد جنس المعقود علیھ مع المسمى في العقد، لكي لا یظھر بین ما أراد العقاد  -
 .(٢)وبین حقیقة المعقود علیھ تفاوت فاحش في المنفعة

والمقصود بالمانع أنھ یمنع ) الغلط المانع(ویسمي ھذا النوع من الغلط في الفقھ الحدیث بـ 
 مع المسمى متحداً أو مختلفاً حتى مع من لزوم العقد، سواء كان جنس المعقود علیھ

  .(٣)التفاوت الفاحش في المنفعة

فإذا وقع الغلط في جنس الشيء، بأن اعتقد أحد العاقدین أن المعقود : اختلاف الجنس .١
علیھ من جنس معین، فإذا بھ من جنس آخر، فإن ھذا الغلط یمنع من انعقاد العقد، 

 یاقوتاً أو ماساً فإذا ھو زجاج أو یبیع لأن المحل یكون معدوماً مثل ذلك أن یبیع
حنطة فإذا ھي شعیر، كذلك إذا باع حنطة فإذا ھي دقیق أو ھي خبر، یكون الغلط 
واقعاً في الجنس، إذا الحنطة والدقیق والخبر أجناس مختلفة وإن كانت مادتھا واحدة، 
فمن غصب من أخر حنطة وطحنھا ینقطع حق الملك لأن الحنطة تصیر بالطحن 

یئاً آخر، وإذا باع ثوباً ھرویاً فإذا بھ مروى، أو قزاً فإذا بھ خز، اختلف الجنس ش

                                                           

، الزرقا، )٧٧ -٧٦/ ٢( السنھوري، عبد الرازق، مصادر الحق في الفقھ الإسلامي، مرجع سابق ) ١(
 ).٤٢٧ - ١/٤٢٦(المدخل الفقھي العام، مرجع سابق 

 . نفس المراجع، نفس الصفحات) ٢(
 . نفس الصفحات نفس المراجع،) ٣(
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 .(١)وكان الغلط مانعاً

إذا اتحد الجنس، ولكن التفاوت بین حقیقة المعقود : اتحاد الجنس مع تفاحش التفاوت .٢
 فإذا علیھ وما أراده العاقد كان تفوتاً فاحشاً، فإن الغلط یكون ھنا أیضاً غلطاً مانعاً،

باع داراً من آجر فإذا بھا من لبن، أو ثوباً مصبوغاً بعصفر فإذا ھو مصنوع 
بزعفران إذ العصفر والزعفران یختلفان في اللون اختلافاً فاحشاً فھنا اتحد الجنس 
ولكن تفاحش التفاوت فیكون في حكم اختلاف الجنس، أو ھما جنسان مختلفان في 

الحقیقة، ومن ثم یكون الغلط مانعاً سواء كان المعنى فالتحقا بمختلفي الجنس في 
الجنس مختلفاً أو كان متحداً مع تفاحش في التفاوت، وإذا باع عبداً فإذا بھ جاریة، 

، والدلیل على ذلك (٢)فھنا أیضاً تفاحش التفاوت وإن اتحد الجنس، فیكون الغلط مانعاً
ى أنھ یاقوت، فإذا وإذا اشترى فصاً عل:"ما جاء في المبسوط للسرخسي، حیث قال

كان المشار إلیھ زجاجاً فالبیع فاسد لانعدام المجانسة، وإن استھلكھ المشتري فعلیھ 
قیمتھ لأنھ استھلك ملك الغیر بغیر إذنھ، وكذلك لو اشترى ثوباً على أنھ ھروي فإذا 
ھو صنف آخر فھو فاسد، لأن الثیبات أجناس مختلفة، ولو اشترى شخصاً على أنھ 

و جاریة، فالبیع فاسد عندنا، وقال زفر جائز، وللمشتري الخیار، لأن بني عبد فإذا ھ
آدم جنس واحد ذكورھم وإناثھم كسائر الحیوان، ولو اشترى بقرة على أنھا أنثى فإذا 
ھي ثور كان البیع جائزاً، وكذلك الإبل والبقر والغنم، فكما یتفاوت المقصود في بني 

اك، یوضحھ أنھ لو اشترى عبداً على أنھ تركي آدم بین الذكور والإناث یتفاوت ھن
فإذا ھو رومي، أو سندي جاز البیع وبینھما تفاوت فیما ھو المقصود وھو المالیة، 
وحجتنا في ذلك أن الذكور والإناث من بني آدم في حكم جنسین، لأن ما المقصود 

 من ذلك بأحدھما لا یحصل بالأخر فالمقصود بالجاریة الاستفراش  والاتسیلاد وشيء
لا یحصل بالغلام، فكان التفاوت بینھما في المقصود أبلغ من التفاوت بین الحنطة 
والشعیر وبین الھزوي والمزوي من الثیاب، وبھ فارق سائر الحیوانات لأن ما 
المقصود بالعین فیھما لا یتفاوت في الذكور والإناث، وذلك اللحم أو الانتفاع من 

إنما التفاوت في صفة المقصود لا أصلھ فكان جنساً حیث الركوب أو الحمل علیھ، و
 .(٣)"واحداً، وكذلك ذكر في الأصل واالله أعلم

ًونا  ط اا 

 :(٤)ھو الغلط الذي یعدم الرضا، ویجعل العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً، فیكون في ثلاث حالات

ى أنھا قرض، وأخذھا كما لو أعطي شخص لآخر نقوداً عل:غلط في ماھیة العقد .١

                                                           

 ).٧٦/ ٢( السنھوري، عبد الرازق، مصادر الحق في الفقھ الإسلامي، مرجع سابق ) ١(
 ).٧٧ - ٢/٧٦( السنھوري، عبد الرازق، مصادر الحق في الفقھ الإسلامي، مرجع سابق ) ٢(
، الشوكاني، فتح )٢/١٣٤(، الفتاوى الخانیة )١٣ - ١٣/١٢( السرخسي، المبسوط، مرجع سابق ) ٣(

 ).٣٩٢ص(، أبو زھرة، محمد، الملكیة ونظریة العقد في الشریعة الإسلامیة )٥/٢٠٦(قدیر ال
 ).٣٥٢ -١/٣٥١( السنھوري، نظریة العقد، مرجع سابق ) ٤(
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الآخر على أنھا ھبة، ففي مثل ھذه الحالة لا یكون ھناك قرض ولا ھبة، وكل من 
العقدین یكون باطلاً بطلاناً مطلقاً، أو غیر موجود لأن الغلط وقع في ماھیة العقد 
ذاتھ، ففي ھذه الحالة لا وجود لركن التراضي لعدم توافق إرادتي الطرفین على نوع 

 .(١)دوطبیعة العق

كما إذا أراد شخص شراء كتاب : غلط في ذاتیة محل الالتزام الناشئ من العقد .٢
لمؤلف، فباعھ التاجر كتاباً لمؤلف آخر، وكما لو كان شخص یملك سیارتین من 
صنفین مختلفین فباع أحدھما والمشتري یعتقد أنھ یشتري الأخرى، مثل ھذا الغلط 

بیعاً غیر موجود، لأن المتعاقدین لم تتوافق یجعل البیع باطلاً بطلاناً مطلقاً، أو 
كذلك إذا قصد شخص بیع الطابق الأرضي فیعتقد .(٢)إرادتھما علي شيء واحد

المشتري أنھ یشتري الطابق السادس، ففي ھذه الحالة لم یتحقق ركن التراضي نظراً 
 لعدم توافق إرادتي الطرفین على محل الالتزام، كما قد ینصب الغلط المانع على
وجود السبب، كما في حالة إذا تعھد وراث بدفع مبلغ من النقود إلى شخص معین 
تنفیذا لوصیة المورث، ثم یظھر أن الوصیة أو أن الموصي كان قد رجع فیھا قبل 
موتھ، ففي ھذه الحالة یتوھم الشخص وجود سبب لالتزامھ في حین أن ھذا السبب 

ركان العقد وھو سبب الالتزام، فلا غیر موجود، وما یؤدي ذلك إلى تخلف ركن من أ
 .(٣)ینعقد بذلك العقد

كما إذا اتفق الورثة مع الموصي لھ على : غلط في سبب الالتزام الناشئ عن العقد .٣
قسمة العین الشائعة بینھم، حتى یأخذ الموصي لھ نصیبھ مفرزاً، ثم یتضح بعد ذلك 

 .(٤)نأن الوصیة باطلة، وأن الموصي لھ لا یملك نصیباً في العی

                                                           

، منشورات الحلبي القانونیة، الطبعة )دراسة مقارنة (  فرج، توفیق حسن، مصادر وأحكام الالتزام ) ١(
، خالدي، مریة، العقد الباطل، واقعة قانونیة، رسالة )١٢٦ص(م، ٢٠٠٨الأولي، بیروت، لبنان، 

 ).١٣ص(م، ٢٠١١ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة بن عكنون، الجزائر، 
 ).١/٣٥١( السنھوري، نظریة العقد، مرجع سابق ) ٢(
رشید، دحماني، حمایة العقد من الإبطال والفسخ، دراسة مقارنة في القانون الجزائري، رسالة ) ٣(

 -٢٢ص(م ٢٠١٦تیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، ماجس
٢٣.( 

 ).١/٣٥٢( السنھوري، نظریة العقد، مرجع سابق ) ٤(
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ب اطا  

 اط اب رادة و  ا ا واون

ًأو ا ا  رادة بط اا 

وھو الغلط الذي :)التفاوت في المنفعة دون تفاحش:(فوات الوصف المرغوب فیھ .١
تفاوت، فإن یحدث في حالة اتحاد الجنس، ولكن تفاوتت المنفعة دون تفاحش في ال

الأمر یكون إذن مقتصراً على فوات وصف مرغوب فیھ، فینعقد البیع صحیحاً نافذاً 
، فإذا باع یاقوتاً (١)في ھذه الحالة، ولكنھ یكون غیر لازم إذ یثبت فیھ خیار الوصف

أحمر، فإذا ھو أصفر، أو عبداً كاتباً فإذا ھو غیر كاتب أو ھو خابز، أو باع بقرة فإذا 
 كبشاً فإذا ھو نعجة، أو كتاباً لمؤلف معین فإذا ھو كتاب لمؤلف آخر، ھي ثور، أو

كان البیع في جمیع الأحوال صحیحاً لأن الغلط في المبیع لم یغیر من جنسھ، بل لم 
یتفاحش في المنفعة بین ما طلبھ المشتري وحقیقة المبیع، ولكن یثبت للمشتري خیار 

، ففوات ھذا الوصف علیھ یجعل لھ الوصف لأنھ اشترى المبیع بوصف مرغوب فیھ
 .(٢)"الخیار

أن الغلط في : الغلط في الشخص إذا كانت شخصیة العاقد محل اعتبار في العقد .٢
الشخص لا ینبغي أن یكون لھ تأثیر في العقد إلا إذا كانت شخصیة العقد التي وقع 

ة المشتري ، ومن ھذه التصرفات الشفعة لذاتی(٣) فیھا الغلط ھي محل اعتبار في العقد
 .(٦)، وإجازة الظئر(٥)، وفي كل من الوكالة (٤)اعتبار في الأخذ بھا

 یؤدي الغلط في قیمة المعقود علیھ إلى الغبن، ولكن الغبن ھنا یكون :الغلط في القیمة .٣
، (٧)مصحوباً بالجھل لقیمة الشيء، والغلط في قیمة المعقود علیھ إنما یعیب الإرادة

دة إلى الغبن، ولكن الغبن ھنا یكون مصحوباً بجھل لقیمة فالغلط في القیمة یؤدي عا

                                                           

 ).٢/٧٩( السنھوري، عبد الرازق، مصادر الحق في الفقھ الإسلامي، مرجع سابق ) ١(
لسنھوري، عبد الرازق، مصادر الحق في الفقھ ، ا)٥/١٤٠(الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق ) ٢(

 ).٢/٧٩(الإسلامي، مرجع سابق 
 ).٢/٩٠( السنھوري، عبد الرازق، مصادر الحق في الفقھ الإسلامي، مرجع سابق ) ٣(
، )٨/١٤٤(، ابن نجیم، البحر الرائق، مرجع سابق )٤/١٠٥(السرخسي، المبسوط، مرجع سابق ) ٤(

، السنھوري، عبد الرازق، )٣/٤٨٧(لشرح الكبیر، مرجع سابق الدسوقي، حاشیة الدسوقي على ا
 ).٢/٩١(مصادر الحق في الفقھ الإسلامي، مرجع سابق 

، السنھوري، عبد الرازق، مصادر الحق في الفقھ )٦/٣٤( الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق ) ٥(
 ).٢/٩٢(الإسلامي، مرجع سابق 

، السنھوري، عبد الرازق، مصادر الحق في الفقھ )١٥/١١٩(السرخسي، المبسوط، مرجع سابق ) ٦(
 ).٢/٩٣(الإسلامي، مرجع سابق 

 ).٢٦٢ص( العلي، ضوابط العقود في الفقھ الإسلامي ) ٧(
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الشيء، بحیث لو تبین العاقد ھذه القیمة على حقیقتھا لما أقدم على التعاقد، فالغلط في 
القیمة إذن عیب في الإدارة، ومعیاره ذاتي، أما الغبن فخلل في النسبة ما بین سعر 

 .(١)السوق والسعر المبذول ومعیاره مادي

ب اطثا  

 اط اب رادة  اون

ھو الغلط الذي یصیب الإرادة، فھو من جھة غلط یقع في تكوین الإرادة لا في نقلھا ولا 
، وھو (٢)تفسیرھا، وھو من جھة أخري لا یعدم الإرادة كما ھو الأمر في الغلط المانع

انعقاد العقد، لكن یؤثر في إرادتھ الغلط الذي یقع المتعاقد فیھ ولا یحول ھذا الغلط دون 
فلا تكون سلیمة، بمعنى أن ھذا النوع من الغلط لا یعدم الإرادة كما في حالة الغلط المانع 
بل یعیبھا فقط، وفي ھذه الحالة یكون العقد قابلاً للإبطال لمصلحة المتعاقد المعیبة إرادتھ 

ه یصح أن یقع في صفة الشيء ، والغلط الجوھري على النحو الذي أسلفنا(٣)بعیب الغلط
 :(٤)وفي الشخص وفي القیمة وفي الباعث، وتفصیل ذلك على النحو التالي

وھو الغلط في صفة الشيء یكون : أو صفة جوھریة فیھ الغلط في مادة الشيء .١
، أو ھو الغلط في الصفة الأساسیة (٥)جوھریاً إذا كان ھو الدافع الرئیسي إلي التعاقد

 غیره، فإذا اشترى شخص جھازاً للتسجیل معتقداً أنھ یحتوى التي تمیز الشيء عن
على رادیو، ثم اتضح أنھ جھاز تسجیل فقط، فیعتبر الغلط غلطاً مؤثرا، وإذا استأجر 
شخص منزلاً معتقداً أن مساحتھ كبیرة وبھ مكان لإیقاف عربتھ واتضح أن مساحتھ 

 للإرادة، أو اشترى بقرة ضیقة لا تسع لعربة، فالغلط في ھذه الحالة أیضا معیباً
، فإذا وقع الغلط في صفة الشيء یكون جوھریة في اعتبار (٦)حلوب فإذا ھي ثور

المتعاقدین، أو یجب اعتبارھما، كذلك لما یلابس العقد من ظروف ولما یجب في 
، وھو لا یكون إلا إذا كان الغلط في تلك الصفة ھو الدافع (٧) التعامل من حسن نیة

لتعاقد، وذلك كمن یشتري تحفة على أنھا أثریة فیتضح أنھا حدیثة الرئیسي إلى ا
الصنع، أو شراء عربة على أنھا جدیدة فیتبین أنھا مستعملة، وإذا اشترى صورة 

                                                           

 ).٢/٩٤( السنھوري، عبد الرازق، مصادر الحق في الفقھ الإسلامي، مرجع سابق ) ١(
، )١/٢٩٢(لتزام بوجھ عام، مرجع سابق  السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني، نظریة الا) ٢(

 ).٢٤ص( رشید، دحماني، حمایة العقد من الإبطال والفسخ، مرجع سابق 
 .٢٤ رشید، دحماني، حمایة العقد من الإبطال والفسخ، مرجع سابق، ص ) ٣(
 ).١/٢٩٣( السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني، نظریة الالتزام بوجھ عام، مرجع سابق ) ٤(
 ).٨٨ص(م ٢٠٠٠ زكي، محمود جمال الدین، مشكلات المسؤولیة المدنیة، مطبعة جاملة، القاھرة، ) ٥(
 ).١/٩٨( علي، محمد صالح، شرح قانون المعاملات المدنیة السوداني، ) ٦(
 .م١٩٨٤الفقرة الثانیة من قانون المعاملات المدنیة السوداني لسنة ) ٦٣( المادة ) ٧(
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 .(١)اعتقد أنھا من صنع رسام معین فأتضح أنھا مجرد تقلید

إذا طبقنا معیار الغلط الجوھري على الغلط في شخص : الغلط في شخص المتعاقد .٢
المتعاقد، فإن الغلط لا یؤثر في صحة العقد إلا إذا وقع في ذات المتعاقد أو في صفة 

، فالغلط (٢)من صفاتھ وكانت تلك الذات أو ھذه الصفة السبب الرئیسي في التعاقد
الجوھري الذي یعیب الإرادة في ھذه الحالة ھو كذلك الذي یقع في ذات المتعاقد، أو 

لك الذات، أو ھذه الصفة، السبب الرئیسي في التعاقد، في صفة من صفاتھ إذا كانت ت
، علیھ یكون الغلط (٣)ویتحقق ذلك إذا كانت شخصیة المتعاقد محل اعتبار في التعاقد

جوھریاً إذا كانت شخصیتھ محل اعتبار ویقع عادة في عقود التبرع وقد یقع في 
موھوب لھ أو عقود المعاوضة ویقع العقد في ذات المتعاقد، كالغلط في شخص ال

،وبالتالي یجوز للمتعاقد إبطال العقد إذا وقع في غلط بشأن (٤)الوكیل أو المزارع
 شخصیة من یتعاقد معھ، وذلك إذا كانت شخصیة المتعاقد الآخر محل اعتبار عنده

(٥). 

ھو توھم خاطئ ناشئ عن جھل المتعاقد بقیمة الشيء وعدم خبرتھ : الغلط في القیمة .٣
شيء بثمن أقل من ثمن المثل، وطبقا لمعیار الغلط الجوھري فإن بھ، كما لو باع ال

الغلط في القیمة یجب أن یكون ھو الدافع الرئیسي إلى التعاقد یجعل العقد قابلاً 
للإبطال، فإذا باع شخص سھماً بقیمتھ الفعلیة، وكان یجھل أن ھذا السھم قدر ربح 

، فإذا (٦) قیمة الشيء الذي باعھجائزة كبیرة، كان لھ أن یطلب إبطال البیع للغط في
وقع غلط جوھري في قیمة الشيء محل الالتزام بأن كان ھو الدافع إلى التعاقد فإنھ 
یعیب الإرادة فیجعل العقد قابلاً للإبطال أو الفسخ، وقد رأینا أن النظریة التقلیدیة لم 

غلط في القیمة تسلم بالغلط في ھذه الحالة، ولكن النظریة الحدیثة أخذت بھ، ومثال ال
أن یبیع شخص سھماً بقیمتھ الفعلیة، وھو یجھل أن ھذا السھم قد ربح جائزة كبیرة، 

، لھذا السبب ذھب البعض إلى أن المقصود (٧)إذا یكون لھ حینئذ أن یطلب الإبطال
بالغلط في القیمة الذي یعیب الإرادة ھو مجرد الغلط في تقدیر قیمة الشيء، أما إذا 

لقیمة راجعا إلى غلط في وصف جوھري في الشيء جاز فسخ كان الغلط في ا

                                                           

م، مصادر الالتزام، بدون طبعة، بدون تاریخ، ١٩٨٤قانون المعاملات المدنیة  عمر، محمد الشیخ، ) ١(
 ).١١٠ص(در الذھب للطباعة 

 ).١/٣٠٠( السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني، نظریة الالتزام بوجھ عام، مرجع سابق ) ٢(
 ).١٥٢ص(سابق الصدة، عبد المنعم، الغلط في القانون الوضعي والشریعة الإسلامیة، مرجع ) ٣(
 داغي، علي محي الدین علي، مبدأ الرضا في العقود، دراسة مقارنة في الفقھ الإسلامي والفقھ ) ٤(

المدني، الروماني والفرنسي والإنجلیزي والمصري والعراقي، دار البشائر الإسلامیة، بیروت، 
 مطابع الاتحاد ، البعلي، عبد الحمید، ضوابط العقود، دراسة مقارنة،)٢٣٠ص(م ١٩٨٥لبنان، 

 ).٢٦١ص(الدولي للبنوك الإسلامیة، القاھرة، بدون تاریخ 
 ).١/٣٠١(السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني، نظریة الالتزام بوجھ عام، مرجع سابق ) ٥(
 ).١/٣٠٠(السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني، نظریة الالتزام بوجھ عام، مرجع سابق ) ٦(
 ). ١٥٢ص(عبد المنعم، الغلط في القانون الوضعي والشریعة الإسلامیة، مرجع سابق  الصدة، ) ٧(
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، وعلیھ یكون الغلط في القیمة سبباً للإبطال، إذا كان جوھریاً أي دافعاً إلي (١)العقد
 .(٢)التعاقد

یعد غلطاً في الباعث الحالة التي یشتري فیھا شخص سیارة لظنّھ : الغلط في الباعث .٤
لاحقاً أنھا سلیمة، والمثال المساعد على فھم أن سیارتھ قد تحطمت في حادثة ثم تبین 

ذلك والتي یكون فیھا قیام شخص بشراء سیارة متوقعا انھ سیعمل بھا ونفرض انھ 
بعد مرور مدة اكتشف أن السیارة بھا عیب أو عطل یجعلھا غیر صالحة للاستعمال 

 قابلیة فلھ أن یبطل العقد في الباعث، ویعتبر الغلط في الباعث الدافع المؤدي إلى
، فیجوز إبطال (٣) العقد للإبطال ما دام المتعاقد لو لم یقع في ھذا الغلط ما ابرم العقد

 .(٤) العقد إذا وقع الغلط في الباعث الذي دفع إلي التعاقد
في كل ما قدمناه من تطبیقات لمعیار الغلط الجوھري، سواء وقع : الغلط في القانون .٥

قیمة أو الباعث لا نفرق بین ما إذا كان الغلط الغلط في الشيء أو في الشخص أو ال
ھو غلط في الواقع أو غلط في القانون، فما دام الغلط جوھریاً، أي ما دام ھو الذي 

من ) ١٢٢(دفع إلي التعاقد فإنھ یجعل العقد قابلاً للإبطال، وھذا ما تنص علیھ المادة 
لعقد قابلاً للإبطال لغلط یكون ا:"القانون المدني المصري الجدید إذ تقتضي بما یأتي

، "في القانون إذا توافرت شروط الغلط في الواقع، ھذا ما لم یقتضي القانون بغیره
فالغلط في الواقع ینصب على ظرف من ظروف التعاقد كمادة الشيء محل العقد 
وكشخصیة المتعاقد، ویكون الغلط في القانون توھم قاعدة قانونیة على خلاف 

لطاً في الحكم القانوني حالة الزوجة التي خارجت على نصیبھا حقیقتھا، حیث یعد غ
الإرثي بظن منھا أنھ الثمن، ثم تبین لھا أن نصیبھا ھو الربع، والغلط في القانون 
لیس ھو اعتذار بجعل القانون یقصد بھ تلافي تطبیقھ، فھو غیر جائز قانوناً، إنما 

عاقد یعلم حكمھ لما أبرم العقد، فھو یراد بھ التمسك بتطبیق القانون الذي لو كان المت
، فلا فرق بین الغلط في الواقع والغلط في القانون، (٥)تمسك بالقانون ولیس تھرباً منھ

فیجوز لمن وقع في غلط في القانون أن یطلب إبطال العقد، فإذا باع شخص نصیبھ 
عاً في غلط في التركة معتقداً أنھ یرث الربع ثم تبین أنھ یرث النصف، فإنھ یكون واق

في القانون یجیز لھ طلب إبطال العقد، وإذا وھب شخص لمطلقتھ مالاً معتقداً أنھ 
استردھا إلي عصمتھ، جاھلاً أن الطلاق الرجعي یصبح بائناً بانقضاء العدة یكون 

  .(٦)واقعاً في غلط في القانون لھ إبطال الھبة

                                                           

 بودالي محمد، عیبا الغلط و التدلیس في القوانین العضویة و الفقھ الإسلامي، الجامعة ) ١(
 ).٦١ص(م ١٩٨٩الأردنیة،

راسة مقارنة، رسالة  الشرایعة، عبد الرحمن زعل، الضوابط القانونیة والشرعیة للرضا بالعقود، د) ٢(
 ).٣٨ص(م ٢٠١٤ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، الأردن، 

 سلیمان، جمال جمال، النظریة العامة للالتزام في القانون الجزائري ،الطبعة الخامسة، دیوان ) ٣(
 .٥٨م، ص٢٠٠٣المطبوعات الجامعیة، 

دني، دراسة مقارنة بالفقھ الإسلامي، دار الثقافة  شریف، أحمد محمد، مصادر الالتزام في القانون الم) ٤(
 ).٩٠ص(م ١٩٩٩للنشر والتوزیع، عمان، 

 ).١/٣٠١(السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني، نظریة الالتزام بوجھ عام، مرجع سابق ) ٥(
ي والفرنسي  داغي، مبدأ الرضا في العقود، دراسة مقارنة في الفقھ الإسلامي والفقھ المدني، الرومان) ٦(
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 :الخاتمة

ع قلة زاد، وضعف راحلة، وجھد مقل، ھذا ما یسر االله لي تحریره في ھذا الموضوع م
من خلال مشاغل كثیرة، ولعلھ یكون وسیلة خیر، ورضي من االله تعالي، ونواة لمواصلة 
البحوث والدراسات التي تخدم الإسلام والمسلمین، والحمد الله رب العالمین، والصلاة 

 یوم والسلام على محمد المصطفى وعلى آلھ وصحبھ أجمعین، ومن تبعھم بإحسان إلى
 .الدین

وقد تناولت من خلال البحث الغلط وأثره في العقود في الفقھ الإسلامي والقانون، ویمكن 
 :إیجاز النتائج التي توصل إلیھا البحث فیما یأتي

أن الغلط في جنس المعقود علیھ ھو بمثابة غلط مانع في الفقھ الإسلامي مستندین إلى  .١
 وبعض الشافعیة یوجبون الخیار للغالط فقھ المذھب الحنفي، ولكن المذھب المالكي

 .في فسخ العقد، وأن الرأي الراجح ھو ثبوت البطلان

الغلط في وصف مرغوب فیھ یوجب الخیار للمتعاقد، وھو ما یقربھ من مفھوم الغلط  .٢
 .في وصف جوھري في الشيء محل العقد المعروف في الفقھ والقانون الوضعي

لاعتداد بالغلط في الشخص ما دام أن شخصیتھ یتفق الفقھ الإسلامي والقانون في ا .٣
 .محل أھمیة واعتبار في إبرام العقد

بالنسبة للغلط في الأحكام الشرعیة أو الغلط في القانون، فقد رأینا أن القوانین  .٤
الوضعیة تضع شروطاً معینة للإبطال للغلط في القانون، وأن الجھل بالقانون لا 

 بالنظام العام كالقوانین الجنائیة، وبعض قواعد یعتبر عذراً في القوانین المتعلقة
القوانین المدنیة، أما الفقھ الإسلامي فقد رأینا أنھ یضیق في الأخذ بعذر الجھل 
بالقانون، لأن الأصل أن الجھل بالأحكام الشرعیة لا یكون عذراً لأن العلم بھا 

ر في تحصیل العلم واجب، غیر أنھ یعتبر عذراً استثنائیاً إذا كان الجھل بدون تقصی
 .بالحكم الشرعي

                                                                                                                                                          

 ).٢١٩ص(والإنجلیزي والمصري والعراقي، مرجع سابق 
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 :المراجع

ابن  فرحون، المالكي، الدیباج المذھب في معرفة أعیان علماء أھل المذھب، تحقیق 
 .محمد الأحمدي أبو النور، دار التراث، القاھرة

ابن العربي، محمد بن عبد االله، أحكام القرآن، تحقیق عبد الرزاق المھدي، دار 
 .م٢٠٠٠ه، ١٤٢١لبنان، الطبعة الأولي، الكتب العربي، بیروت، 

ابن الھمام، كمال الدین محمد بن عبدالواحد السیواسي، فتح القدیر شرح الھدایة، 
 .م١٩٧٠/ ھـ١٣٨٩مطبعة مصطفي البابي الحلبي، الطبعة الأولي، 

ابن تیمیة، أحمد بن عبد الحلیم، مجموع فتاوى شیخ الإسلام ابن تیمیة، جمع 
ابن قاسم، وابنھ محمد، نشر مكتبة النھضة الحدیثة مكة، وترتیب عبد الرحمن 

 .ھـ١٤٠٤

ابن جزي، محمد بن أحمد، القوانین الفقھیة، دار القلم، بیروت، الطبعة الأولي، 
 .م١٩٧٧

ابن حجر، أحمد بن علي المشھور بابن رجب العسقلاني، الدرر الكامنة في أعیان 
 .المائة الثامنة، دار الجیل، بیروت

، أبي العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان، وفیات ابن خلكان
 .إحسان عباس، دار صادر، بیروت، لبنان.الأعیان وأنباء أھل أبناء الزمان، تحقیق د

ابن رجب، الحافظ عبد الرحمن بن شھاب الدین أحمد البغدادي، الذیل على طبقات 
 .الحنابلة، دار المعرفة، بیروت، لبنان

مة، عبد الرحیم، عیوب الرضا في الشریعة الإسلامیة، مجلة البحث ابن سلا
 .م١٩٧٦، )٢٥(العدد ) ١٣(العلمي، المغرب، المجلد رقم 

ابن عابدین، محمد أمین، حاشیة رد المحتار على الدر المختار شرح تنویر 
 .م٢٠٠٠/ ھـ١٤٢١الأبصار فقھ أبو حنیفة، دار الفكر للطباعة والنشر، بیروت، 

عبد السلام :س، أبو الحسن أحمد بن زكریا، معجم مقاییس اللغة، تحقیقابن فار
 .ط.ھارون، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، د

ابن قدامة، أبو محمد موفق الدین عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، 
ض، المغني في فقھ الإمام أحمد بن حنبل السیباني، مكتبة الریاض الحدیثة، الریا

 .م١٩٨١/ ھـ١٤٠١

ابن منظور، أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم الأفریقي المصري، لسان 
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 .م١٩٦٠العرب، دار صادر، بیروت، لبنان، 

ابن نجیم، أحمد بن محمد الحنفي، غمز عیون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، 
 .م١٩٨٥/ ھـ١٤٠٥الطبعة الأولي، دار الكتب العلمیة، بیروت، 

نجیم، زین العابدین بن إبراھیم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، دار الكتب ابن 
 .م١٩٩٧العلمیة، بیروت، لبنان، الطبعة الأولي، 

أبو العنین، بدران، الفقھ الإسلامي ونظریة الملكیة والعقود، دار النھضة العربیة، 
 .بیروت

 الطبعة الثانیة،  أبو حیان، محمد بن یوسف، تفسیر البحر المحیط، دار الفكر،
 .م١٩٨٣ه، ١٤٠٣

 .م١٩٧٦/ ھـ١٣٩٦أبو زھرة، محمد، الملكیة ونظریة العقد، دار الفكر العربي، 

أبو ستیت، أحمد حشمت، نظریة الالتزام في القانون المدني المصري، مكتبة عبد 
 .م١٩٥٤وھبھ، مصر، 

حیي الدین أبي داود، سلیمان بن الأشعت السجستاني، سنن أبي داود، تحقیق محمد م
 .ت.عبد الحمید، المكتبة العصریة، د

الأسنوي، أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر تقي الدین ابن قاضي شھبھ الدمشقي، 
طبقات الشافعیة، تحقیق الدكتور عبد العلیم خان، الطبعة الأولي، عالم الكتب، 

 .م١٩٨٧/ ھـ١٤٠٧بیروت، 

 .نوي، نھایة السول، عالم الكتبالأسنوي، جمال الدین عبد الرحیم بن الحسن الأس

الألوسي، العلامة محمود الألوسي البغدادي، روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم 
 .والسبع المثاني، صححھ محمد حسین العرب، دار الفكر

الألوسي، محمد شكري، المسلك الأظفر، تحقیق عبد االله الجبوري، دار العلوم، 
 .م١٩٨٢/ ھـ١٤٠٢الریاض، 

راھیم، وآخرون، المعجم الوسیط، دار الأمواج، بیروت، لبنان، الطبعة أنیس إب
 .م١٩٨٧/ ھـ١٤٠٧الثانیة، 

البابرتي، كمال الدین، محمد بن محمود، شرح العنایة على الھدایة مطبوع مع فتح 
 م١٩٧٠القدیر، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاھرة، 

فة أحوال الإنسان، الدار العربیة للنشر، باشا، محمد قدري، مرشد الحیران إلي معر
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 .م١٩٨٧عمان، الطبعة الأولي، 

البدراوي، عبد المنعم، النظریة العامة للالتزامات في القانون المدني المصري، 
 .م١٩٧٥مكتبة سید عبد االله وھبھ، القاھرة، 

بدوي، حلمي بھجت، أصول الالتزامات، نظریة العقد، مطبعة نوري، القاھرة، 
 .م١٩٣٤

البعلي، عبد الحمید محمود، ضوابط العقود في الفقھ الإسلامي، مطابع الاتحاد 
 .الدولي للبنوك الإسلامیة

البھوتي، منصور بن یونس، كشاف القناع على متن الإقناع، دار الفكر، بیروت، 
 .م١٩٨٢

في القوانین الوضعیة والفقھ " التدلیس"بوادلي، محمد، عیبا الغلط والتغریر
دراسة مقارنة، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، الجامعة الأردنیة، الأردن، الإسلامي، 

 .م١٩٨٩

البیضاوي، أبو سعید، عبد االله بن عمر البیضاوي، أنوار التنزیل وأسرار التأویل، 
 .م١٩٩٦دار الفكر، 

التوبخي، عبد السلام، مصادر الالتزام في القانون المدني اللیبي، مطابع الحقیقة، 
 .ھـ ١٣٩٦ولي، الطبعة الأ

الجبوري، یاسین، المبسوط في شرح القانون المدني، وائل للنشر والتوزیع، اربد، 
 .م٢٠٠٢، ١ط

الجزري، أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري، النھایة في غریب الحدیث 
طاھر أحمد الزاوي، محمود محمد الطناجي، المكتبة العلمیة، :والأثر، تحقیق

 .م١٩٧٩/ ھـ١٣٩٩بیروت، 

جعفور، محمد سعید، نظریة عیوب الإرادة في القانون المدني الجزائي والفقھ 
 .م٢٠٠٢الإسلامي، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

 م١٩٥٤حجازي، عبد المعطي، النظریة العامة للالتزام، مطبعة نھضة مصر، 

ویتي، مطبوعات حجازي، عبدا لحى، النظریة العامة للالتزام وفقاً للقانون الك
 .م١٩٨٢جامعة الكویت، 

 .حسن، علي، المبسوط في شرح القانون المدني، الغلط، دار وائل للنشر، عمان
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الحفناوي، عبد المجید، نظریة الغلط في القانون الروماني، منشأة المعارف، 
 .م١٩٧٤الإسكندریة، 

نون المدني الحكیم، عبد المجید، الكافي في شرح القانون المدني الأردني والقا
العراقي، والقانون المدني الیمني في الالتزامات والحقوق الشخصیة، الشركة الجدیدة 

 .م١٩٩٣للطباعة، عمان، 

الحكیم، عبد المجید، الوسیط في نظریة العقد، الوسیط في نظریة العقد، بغداد، 
 .م١٩٦٧

نوري، حلمي بھجت بدوي، أصول الالتزامات، الكتاب الأول نظریة العقد، مطبعة 
 .م١٩٤٣القاھرة، 

الحیاري، أحمد حسن عباس، المسؤولیة المدنیة للطبیب في ضوء النظام القانوني 
 .م٢٠٠٤الأردني والجزائري، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 

حیدر، على، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، تعریب فھمي الحسیني، دار عالم 
 .ھـ١٤٢٣سعودیة، الكتب، الریاض، المملكة العربیة ال

خاطر، نوري، شرح القانون المدني، مصادر الحقوق الشخصیة، الالتزامات، دار 
 .م٢٠٠٥الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الطبعة الأولي، 

خالدي، مریھ، العقد الباطل، واقعة قانونیة، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة 
 .م٢٠١١بن عكنون، الجزائر، 

 .م٢٠٠١ول الفقھ، دار الحدیث، الطبعة الأولي، الخضري، محمد، أص

الدردیر، أحمد بن محمد بن أحمد الدردیر، الشرح الصغیر، دار إحیاء الكتب 
 .العربیة

الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفھ، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، دار الكتب 
 .م١٩٩٦/ ھـ١٤١٧العلمیة، بیروت، لبنان، الطبعة الأولي، 

 محمد عبد االله، النظریة العامة للالتزام، القسم الأول، مصادر الالتزام، الدلیمي،
 .م١٩٩٨الجامعة المفتوحة، طرابلس، 

الذھبي، شمس الدین محمد بن أحمد، سیر أعلام النبلاء، تحقیق بشار معروف، 
 .ھـ١٤١٠ومحي ھلال السرحان، مؤسسة الرسالة، الطبعة السادسة، 

، نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج، دار الكتب الرملي، محمد بن أبي العباس
 .م١٩٩٣العلمیة، بیروت، 
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الزبیدي، أبو بكر، محمد بن الحسن بن عبید االله بن الزبیدي الأندلسي الإشبیلي، أبو 
 .بكر، طبقات النحویین واللغویین، دار المعارف، الطبعة الثانیة، بدون تاریخ

لطبعة الثانیة، دار الفكر للطباعة والنشر، الزحیلي، وھبھ، الفقھ الإسلامي وأدلتھ، ا
 .م١٩٨٥دمشق، 

الزرقا، مصطفي أحمد، المدخل الفقھي العام، مطابع ألف باء، الأدیب، دمشق، 
 .م١٩٦٧الطبعة التاسعة، 

عقد البیع (الزرقا، مصطفي، شرح القانون المدني السوري، العقود المسماة 
 .م١٩٦٥ السادسة، ، مطابع فتي العرب، دمشق، الطبعة)والمقایضة

الزركلي، خیر الدین، الأعلام، قاموس تراجم، بیروت، دار العلم للملایین، بیروت، 
 .لبنان

 .م١٩٨٠زغلول، أحمد، شرح القانون المدني، دار المعارف، مصر، 

زكي، جمال الدین، مشكلات المسؤولیة المدنیة، الجزء الأول، مطبعة جامعة 
 .م٢٠٠٠القاھرة، 

القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوازرمي، الكشاف عن الزمخشري، أبي 
 .حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل، دار الفكر، بیروت

الزیلعي، عثمان بن علي، تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق، تحقیق الشیخ أحمد عزو 
 .م٢٠٠٠/ ھـ١٤٢٠عنایة، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، الطبعة الأولي،

السبعاوي، مجید خضر، نظریة الغلط في قانون العقوبات المقارن، الطبعة الأولي، 
 .م٢٠١٣/ ھـ١٤٣٤

السخاوي، شمس الدین محمد بن عبد الرحمن السخاوي، الضوء اللامع، الدار 
 .م١٩٦٦المصریة للتألیف والترجمة، 

قوق السرحان، عدنان، خاطر، نوري، شرح القانون المدني الأردني، مصادر الح
 .م٢٠٠٥دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الطبعة الأولي، ) الالتزامات(الشخصیة 

السعدي، محمد صبري، شرح القانون المدني الجزائري، النظریة العامة 
 .م٢٠٠٤/ ھـ١٤٢٤ط، .للالتزامات، دار الكتاب الحدیث، القاھرة، د

ر الالتزام، دار الجامعة سلطان، أنور، الموجز في النظریة العامة للالتزام، مصاد
 .م٢٠٠٥الجدیدة للنشر، الإسكندریة، مصر، 
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السنھوري، عبد الرازق أحمد، الوسیط في شرح القانون المدني، نظریة الالتزام 
 .بوجھ عام، مصادر الالتزام، دار إحیاء التراث العربي، بیروت

 بیروت، السنھوري، عبد الرازق أحمد، نظریة العقد، المجمع العلمي الإسلامي،
 .لبنان

السنھوري، مصادر الحق في الفقھ الإسلامي، مؤسسة التاریخ العربي، بیروت، 
 .بدون طبعة

السنھوري، نادیة، عبد الرازق السنھوري من خلال أوراقھ الشخصیة، القاھرة، 
 .م١٩٨٩

السیوطي، جلال الدین عبد الرحمن السیوطي، بغیة الواعاة في طبقات النحویین 
محمد أبو الفضل إبراھیم، الطبعة الأولي، مطبعة الحلبي، :قوالنحاة، تحقی

 .ھـ١٣٨٤القاھرة،

السیوطي، جلال الدین عبد الرحمن، الأشباه والنظائر، دار الكتب العلمیة،  بیروت، 
 .م١٩٨٣الطبعة الأولي، 

الشافعي، محمد بن إدریس، أحكام القرآن، دار الكتب  العلمیة، بیروت، لبنان، 
 .ن تاریخبدون طبعة، بدو

الشامي، محمد حسین على، ركن الغلط في المسؤولیة المدنیة دراسة مقارنة بین 
القانون المدني المصري والیمني والفقھ الإسلامي، دار النھضة العربیة، القاھرة، 

 .م١٩٩٠

 .م١٩٦٣شحاتة، شفیق، نظریة الالتزامات في القانون الروماني، القاھرة، 

، دار النھضة )مصادر الالتزام(لعامة للالتزام  الشرقاوي، جمیل، النظریة ا
 .م١٩٩١العربیة، القاھرة، 

الشرقاوي، جمیل، نظریة بطلان التصرف القانوني في القانون المدني المصري، 
 .م١٩٩٣دار النھضة العربیة، القاھرة، 

الشرنباصي، رمضان على السید، إمام، محمد كمال الدین، الشافعي، جابر عبد 
 .م٢٠٠٢/ ه١٤٢٣خل لدراسة الفقھ الإسلامي ونظریاتھ العامة، الھادي، المد

الشواربي، عبد الحمید، البطلان المدني الإجرائي الموضوعي، منشأة المعارف، 
 .الإسكندریة

الشواربي، عبد الحمید، فسخ العقد في ضوء القضاء والفقھ، الطبعة الثالثة، منشأة 
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 .م١٩٩٧المعارف، الإسكندریة، 

د بن علي الشوكاني، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن التاسع، الشوكاني، محم
 .دار المعرفة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان

الشوكاني، محمد بن علي بن محمد، إرشاد الفحول إلي تحقیق الحق في علم 
الأصول، تحقیق محمد سعید البدري أبو مصعب، دار الفكر، بیروت، الطبعة 

 .م١٩٩٢/ ھـ١٤١٤الأولي، 

الشیرازي، أبو إسحاق إبراھیم بن على بن یوسف الفیروزابادي، المھذب في فقھ 
الإمام الشافعي، شركة ومطبعة مصطفي البابي الحلبي وأولاده، مصر، الطبعة 

 م١٩٥٩/ھـ١٣٧٩الثانیة، 

الصاوي، أحمد، بلغة السالك لأقرب المسالك، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 
 .م١٩٩٥/ ھـ١٤١٥م شاھین، تحقیق محمد عبد السلا

الصدة، عبد المنعم فرج، محاضرات في القانون المدني، نظریة العقد في قوانین 
 .م١٩٨٥البلاد العربیة، 

الصده، عبد المنعم فرج، الغلط في القانون الوضعي والشریعة الإسلامیة، مجلة 
 .م١٩٩٨الأمن والقانون، دبي، السنة السادسة، العدد الأول، 

عباس، حزبون، جورج، المدخل إلي علم القانون، دار الثقافة للنشر الصراف، 
 .م١٩٩٧والتوزیع، عمان، الطبعة الرابعة، 

عبد العلمي :الصغاني، الحسن بن محمد بن الحسن، التكملة والذیل والصلة، حققھ
 .عبد الحمید حسن، مطبعة دار الكتب، القاھرة:الطحاوي، وراجعھ

ریر الطبري، جامع البیان عن تأویل أي القرآن، الطبري، أبي جعفر محمد بن ج
 .مطبعة دار المعرفة، بیروت

طلبة، أنور، الوسیط في القانون المدني، المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة، 
 .م٢٠٠١

عبد الرحمن، أحمد شوقي، البحوث القانونیة في مصادر الالتزام الإرادیة وغیر 
 .م٢٠٠٢الإرادیة، 

 نظریة العقد في الفقھ الإسلامي والقانون دراسة مقارنة، دار عبد الرحمن، محمد،
 .النھضة العربیة، القاھرة

 .م١٩٨٨ عبد الصمد، محمد وجدي، الاعتذار بالجھل بالقانون، الطبعة الثالثة، 
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عبد الفتاح، عبد الباقي، مصادر الالتزام في قانون التجارة الكویتي مقارناً بالفقھ 
 .م١٩٧٦، جامعة الكویت، الكویت، الإسلامي وأحكام المجلة

عبد الفتاح، عبد الباقي، نظریة العقد والإرادة المنفردة، دراسة معمقة ومقارنة 
 .م١٩٨٤بالفقھ الإسلامي، 

العبدلاوي، إدریس العلوى، النظریة العامة للالتزام، نظریة العقد، مطبعة النجاح 
 .م١٩٩٦الجدیدة، الطبعة الأولي، 

صول الالتزامات، مصادر الالتزام، منشأة المعارف، العدوي، جلال علي، أ
 .م١٩٩٧الإسكندریة، 

العدوي، علي الصعیدي، حاشیة العدوى على مختصر خلیل للخرشي، دار الفكر، 
 .بیروت

 العربي، بلحاج، النظریة العام للالتزام في القانون المدني الجزائري، التصرف 
ن المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الطبعة القانوني، العقد والإرادة المنفردة، ، دیوا

 .الخامسة

العسكري، ھلال الحسن بن عبد االله بن سھل بن سعید بن یحي بن مھران 
العسكري، معجم الفروق اللغویة، تحقیق، بیت االله بیات، ومؤسسة النشر الإسلامي، 

 .ھـ١٤١٢الطبعة الأولي، الناشر مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسین،

العطار، عبد الناصر توفیق، نظریة الالتزام في الشریعة الإسلامیة والتشریعات 
 .م١٩٧٥العربیة، الكتاب الأول، مطبعة السعادة، 

العوجي، مصطفي، القانون المدني، نظریة العقد، المركز العربي للمطبوعات، 
 .م٢٠٠٣بیروت، الطبعة الثالثة، 

ي، تكوین العقد، ترجمة منصور القاضي، غستان، جاك، المطول في القانون المدن
 .م٢٠٠٠المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، الطبعة الأولي، 

الفار، عبد القادر، مصادر الالتزام، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الطبعة الأولي، 
 .م٢٠٠٤عمان، 

یق مھدي الفراھیدي، أبو عبد الرحمن الخلیل بن أحمد، كتاب العین، تحق
 .م١٩٨٢المخزومي، إبراھیم السامرائي، دار الرشید للنشر، العراق، 

 .م١٩٨٠فرج، توفیق حسن، النظریة العامة للالتزام، الطبعة الثانیة، 

فرج، توفیق حسن، مصادر وأحكام الالتزام، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي 
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 .م٢٠٠٨القانونیة، بیروت، لبنان، الطبعة الأولي، 

د الرازق حسن، نظریة العقد في الفقھ الإسلامي، دار النھضة العربیة، فرج، عب
 .م١٩٦٩القاھرة، 

الفیروزآبادي، الشیخ مجد الدین محمد بن یعقوب، القاموس المحیط، دار الفكر، 
 .م١٩٨٣بیروت، 

الفیومي، أحمد بن محمد بن علي المقري، المصباح المنیر، المطبعة الأمیریة، 
 .م١٩٢١قاھرة، الطبعة الرابعة، ال

القرطبي، أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج القرطبي، الجامع لأحكام 
القران، تفسیر القرطبي، تحقیق أحمد عبد العلیم البردوني، دار الشعب، القاھرة، 

 .ھـ١٣٧٢الطبعة الثانیة، 

ة، دار قلعجي، محمد رواس، قنیبي، حامد صادق، معجم لغة الفقھاء، الطبعة الثانی
 .م١٩٨٨النفائس، 

، دار إحیاء )تراجم مصنفي الكتب العربیة(كحالة، محمد رضا، معجم المؤلفین، 
 .التراث العربي، بیروت

 .الكشناوي، حسن، أسھل المدارك، الطبعة الأولي، دار الكتب العلمیة

 اللصاصمة، عبد العزیز، نظریة الغلط باعتباره عیباً في الإرادة في القانون المدني
الأردني الحدیث، بحث منشور في مجلة العلوم القانونیة، كلیة القانون، جامعة بغداد، 

 .م١٩٩٩) ٢-١(العددان ) ١٤(المجلد 

مجد مكي، في مقدمة فتاوى مصطفي الزرقا، دار القلم، دمشق، الطبعة الأولي، 
 .ھـ١٤٢٠

م،دار م، مصادر الالتزا١٩٨٤محمد الشیخ عمر، قانون المعاملات المدنیة لسنة 
 .الذھب للطباعة، دار السلام، دون طبعة، دون تاریخ

محمد، السید خلف، مجموعة المبادئ القانونیة التي قررتھا محكمة النقض، الطبعة 
 .م١٩٨٣الأولي، 

محمود، ھمام محمد، ومنصور، محمد حسین، مبادئ القانون، منشأة المعارف، 
 .الإسكندریة

سلامي تاریخھ ومصادره ونظریاتھ العامة، مدكور، محمد سلام، المدخل للفقھ الإ
 .دار الكتاب الحدیث
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المراغي، عبد االله مصطفي، الفتح المبین في طبقات الأصولیین، مطبعة أنصار 
 .م١٩٤٧/ ھـ١٣٦٦السنة المحمدیة، 

المراودي، أبو الحسن على بن سلیمان، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 
 تحقیق محمد حامد الفقي، دار إحیاء التراث على مذھب الإمام أحمد بن حنبل،

 .العربي، بیروت

مرقس، سلیمان، الوافي في شرح القانون المدني، الالتزامات، نظریة العقد والإرادة 
 .م١٩٨٧المنفردة، الطبعة الرابعة، 

 .م١٩٥٦مرقس، سلیمان، نظریة العقد، دار النشر للجامعات المصریة، 

ؤولیة المدنیة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، مرقس، سلیمان، نظریة دفع المس
 .م١٩٣٦جامعة القاھرة، مطبعة الاعتماد، القاھرة، 

المغیض، عمر عبد االله محمود، الغلط في القانون باعتباره أحد عیوب الرضا، 
دراسة مقارنة، رسالة ماجستیر، كلیة الدراسات الفقھیة والقانونیة، جامعة آل البیت، 

 .م٢٠٠٧

السید، الغلط المفسد للرضا في قانون المعاملات المدني الإماراتي، دار مؤمن، عبد 
 .م١٩٩٧النھضة العربیة، القاھرة، 

نجیده، علي، الغلط ومعیاره بین القانون الوضعي والفقھ الإسلامي، مجلة القانون 
 .م١٩٨٨، )٥٨(والاقتصاد، القاھرة، العدد 

نھاج الطالبین وعمدة المفتین في النووي، أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف، م
 .فقھ الإمام الشافعي، دار المعرفة، بیروت

وزارة الأوقاف الكویتیة، الموسوعة الفقھیة الكویتیة، دار الصفوة، الطبعة الأولي، 
 .م١٩٩٤

 .یحي، عبد الودود، نظریة الغلط في القانون المدني الألماني، مطبعة جامعة القاھرة

 
 

 




